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:مقدمة

عرفھا المشرع الجزائري  فيمن شركات الأموال التيشركات المساھمةتعتبر 

المعدل081_93رقممن المرسوم التشریعيالمعدل ري الجزائري قانون تجا592المادة 

ن من شركاء لا یتحملون كوالى حصص و تتس مالھا نقسم رأیشركة ":نھاعلى أالأولىي الفقرة ف

ضمن شركات و تدخل ،...."عن سبعةن تقل عدد الشركاءلا یمكن ألا بقدر حصتھم وإالخسائر 

أسھم الأموال التي تعتمد علي المعیار المالي و نظرا إلى كون رأس مال الشركة  ینقسم إلى

تتاب العام فھي تضم بالاك الأحیانكما یتم تأسیسھا في أغلب ،متساویة القیمة قابلة التداول

عدد كبیر من المساھمین أغلبھم صغار المدخرین الذین یمثلون الحلقة الأضعف داخل 

.الشركة

دون عن طریق التأسیسجمع رأس مالھا لى أ شركة المساھمة من أجل تكوینھا إتلجـ

الحاجة فیما بین المؤسسین دونمقسمس مال الشركة أرإني أ،علنیة الادخارإلىاللجوء 

.إلى الالتجاء إلى الجمھور

أموالھ عن طریق مساھمتھ بسندات استثمارھو الشخص الذي یرغب في فأما المساھم 

مالیة تحدد مسؤولیتھ المتمثلة بقیمة السھم الذي أكتتب فیھ كما أنھ لا تكلفھ مشقة المسؤولیة 

تنتقل ھذه و المطلقة على دیون الشركة ینتھي دوره بمجرد بیع أسھمھ أو التنازل عنھا 

إلىفھذه الشركات تنظر ،انتقال ملكیة السھم بمجردإلیھل المتنازو الواجبات إلى الحقوق

إیجابيلذلك نجد داخل الشركة نوعین من المساھمین، مساھم ،الاعتبار المالي للمساھم

تحقیق الھدف لعلى استمراریتھا، و، ھذه الشركة و یعمل على حمایة مصلحتھایھتم لحیاة 

و المساھمین بأموالفي كثیر من والأحیان نجده من مؤسسي الشركة أجلھأنشئت من أذي ال

لینتظر فرصة لبیعھ كثر و أع الأموال لشراء سھم أیرة ، بیمنا نجد المساھم السلبي یدفكب

لشركةاتذا كانخاصة إ،كثر من كونھ مساھمالسمسار أإلىلذا یقترب تعریفھ بسعر اغلى

الشركات تلعب دورا ھاما في ھذا النوع منإنكون ، في اقتصاد الدولةمعروفة و لھا وزن

نھ كلما كان أما حاولنا الربط بینھا نجد فإذا،ة للبلدیو السیاسالاجتماعیةو الاقتصادیةالحیاة 

الخزینة وإنعاشالوطنيالاقتصادحمایة بیتحسن الوضع الاجتماعي جید اقتصادھا

.ائب و الرسومات الجمركیةعن طریق دفع الضرالعمومیة 

ضمن قواعد یحمي فیھا مصالحھا و یحدد مھامھا خاصاھتمامھا المشرع ل منح 

أقصيو عدد الشركاء كحد آمرة فیما یتعلق بقواعد التأسیس بحیث حدد رأس مالھا قانونیة 

الصادرة في 27المتضمن القانون التجاري جریدة رسمیة رقم 25/04/1993المؤرخ في 08_93المرسوم التشریعي رقم 1

25/04/1993
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تطرحھا و التي الأسھمقیمة و نوع تحدیدل و ترك المجال للشركات،و لم یحدد بحد ادني

و بشؤون العمل، كونھا أدرى للشركةالأساسينون و التنازل عنھا في القایفیة بیعھا أك

.بالمراحل التي مرت بھا الشركة

للمساھم لا یمكن الأساسیةمن الحقوق وأعتبرھانھ حدد الحقوق اللصیقة بالسھم أغیر 

ھمھ أو التنازل سیت بیع أالتصوكالحق في حضور الجمعیة العامة،الاتفاق على حرمانھ منھ 

السھم في السجل التجاري كذلك تقید إلزامیةقانونیة تتمثل فيدوقیوضع لھاإلا أنھ عنھا 

.ساسي للشركةیضعھا النظام الداخلي الأقیود نظامیة

المالكة غلبیة التعسف من طرف الأإلىالمساھمین حیان في بعض الأیتعرض 

القرارات التي تشوب بالسوء على صدارمن خلال إسھم الشركة أجلوالمھیمنة على

حاول التعسفالتحدید ھذ، وقلیة المساھمة داخل الشركةالذین یمثلون الأصغار المدخرین 

من لحد ل ،تحدید طرق الحمایةوكیفیة التعسف والقضاء والقانون إیجاد كل من الفقھ 

.قلیةالتعسفیة ضد ھذه الأالممارسات

ن ھذافي شركات المساھمة لأالأقلیاتع حمایة ر لما سبق تم اختیارنا لموضووبالنظ

أصبح على نھ السیاسیة للدول حیث أووالاجتماعیةالاقتصادیةبالنسبة للحیاة الموضوع ھام

كبر أاستقطابشجیع شركات المساھمة في تسلك مسار الدول المتقدمة بتأنالبلدان النامیة 

نھ بلغ من إلى أبالإضافة  ،لحمایةكل سبل ایھا، مع توفیرف للادخارشریحة من المجتمع 

ن والفقھاء على المستوي الوطني تفكیر المشرعیالأھمیة ما جعلھ محور اھتمام واجتھاد و

.دخرةوالعالمي لاسیما في الشركات الم

القانونیة للأقلیة المساھمة في نھ یعالج الحمایةأ،الدراسة لھذا الموضوع أھمیةتكمن و

السیاسة الاقتصادیة ذلك بالنظر إلىك ،الإدارةبیة علىالأغلل سیطرة وھیمنة سلطة ظ

ة ل التعدیلات التي مست شركة ذات المسؤولیفي ظ،بعة من طرف الدولة الجزائریةالمت

تشجیع لجذب ومنھاسعیاو ،انقة التي تتعرض لھاالخوالأزمة،2015المحدودة لسنة 

.أخرىجھة منالملائمة مع القوانین العالمیةالأجنبي والاستثمار 

:للبحث تكمن فيالتي تطرح الأساسیةالإشكالیةن ضوء ما سبق فإوعلى

  ؟ لمساھمین في شركة المساھمةاحمایة أقلیةآلیاتیما تكمن فف

على المنھج الوصفي و التحلیلي لبیان الاعتمادكالیة تم شوللإجابة على ھذه الإ

.یة المتعلقة بھا المختلفة للأقلیة و تحلیل النصوص القانونالمفاھیم 

:فصلینإلىتقسیم ھذه الدراسة قد تمو 

راسة الحمایة التشریعیة لأقلیة المساھمین في شركة المساھمة لدخصص الأولالفصل

بینما 
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قلیة المساھمین في شركة القضائیة لحمایة أالآلیاتلبیان خصصناهفصل الثانيال

.المساھمة



 الفصل الأول

الحماية التشريعية لأقلية 

 المساهمين 

في شركة المساهمة
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الأولالفصل 

الحمایة التشریعیة للأقلیة المساھمة في شركة المساھمة

الأخص  علىیعتبر مفھوم الأقلیة مفھوم فرید من نوعھ في نطاق شركة المساھمة و

اكتفي الفقھ والاجتھاد  نمابیع یشرلم نجد لھ مفھوم في التفي الجمعیات العامة للمساھمین

من خلال تحدید عدد الشركاء الأقلیة،ر خاصةمعای علىالاعتماد بتعریفھ القضائي في 

الأقلیة لابد من تحقیق المساواة بین المساھمین حمایة، ولالاجتماعبالنسبة للأغلبیة الحاضرة 

یعتبر من بین أھم المبادئ التي تجعل المساھم ویضمن حقھ الذي ،في الحقوق والواجبات

بھا اھتممن المسائل الحساسة التي م تعتبر حمایة المساھو).المبحث الأول(داخل الشركة

مساھمتھ في النمو الاقتصادي ما جعلھ محل و في تطویر الاستثمارلأھمیتھنظراالمشرع 

الأضرارقصد الأغلبیةتعسف كیفیة على  مھفیما بیناختلفواو بحث للفقھاء و القانونیین

لا لذلك ،واجھھاتت التي من مختلف التجاوزاضرورة حمایتھاعلى  اجتمعوابینما بالأقلیة 

و القواعد عدم وجود نص في القانون التجاري حالة في بد من اللجوء إلى القواعد العامة

.)المبحث الثاني(لشركات التجاریة المنظمة ل

الأولالمبحث

كحمایة لأقلیة المساھمینالمساواةمبدأ تكریس

أموالھ في شراء السندات یعتبر الشخص مساھما في الشركة عندما یقوم باستثمار 

نھ في إلا أالشخصي،ولیس التي تعتمد على المعیار العضويلشركةداخل ھذه اوالأسھم

المطلب (ا فع على مصالحھدامن المساھمین تمجموعةو تشكیلسھم الة تكتل ھذه الأح

مبدأ ن إلا إ،متساویا مع باقي المساھمینتكونیكتسب بھا الحقوق اللصیقة بالسھمو )ولالأ

المطلب (المساھماشتراهنوع السھم الذي باختلافختلفالمساواة لیس مبدأ مطلق بل  ی

)الثاني
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الأولالمطلب

المساھمینأقلیةمفھوم 

، فإلى جانب كبار اختلافھمعلى  كة المساھمة مجموعة من المساھمینتشمل شر

حقوق بالرغم من مساھمتھا التي لھاوجد فئة أخرى تمثل صغار المدخرین، والمساھمین ت

.ةمال الشركرأسالقلیلة في تكوین 

الأقلیة المساھمة وبیان لابد من تعریف الأقلیةتفسیر مفھوم شرح وو بھدف

الفرع (المركز القانوني للأقلیة داخل الشركةثم بیان وضعیة و)الأولالفرع (خصائصھا 

.)الثاني

الأولالفرع

المساھمینأقلیةتعریف

ثم بیان )أولا(أقلیة المساھمینتعریف المساھمین یجبأقلیةتحدید مفھوم بغرض

.)ثانیا(خصائص التي تمیزه عن غیره من المساھمین 

:المساھمینأقلیةتعریف-أولا

تعریف لأقلیة المساھمین یره الفرنسي أيعلى غرار نظیضع المشرع الجزائريلم

على  اعتمدوااللذین بدورھم 1الفقھي في تعریفھجتھاد القضائي والإ علىیمكن الاعتماد وإنما

:معیارین

:المعیار الحسابي-1

یتمثل في طرح  ينطلاقا من عنصر حسابتتحدد إالأقلیةأن،ھذا الاتجاهأنصاریري 

ویجد ھذا التعریف تطبیقات ،2الأقلیةوالحاصل ھو الذي یمثل ،الأغلبیة من المجموع الكلي

الأصوات من عدد  معین علىالذي یشترط توفر المساھم في قانون شركات المساھمةلھ

عمل إدراجكما ھو الحال بالنسبة لطلب ،الشركة للمطالبة بإجراء معین لیخدم مصالحھمن 

للعلوم القانونیة الجزائریة المساهمة المجلةالأقلیة حجرة عثرة في طریق ازدهار شركات تعسف"بن ویراد أسماء،-1

.412، ص 02/2016عدد ،"الاقتصادیة و السیاسیة
15مجلة الجامعیة ورقلة، العددالشركات العراقیة،قانونعلي فوزي إبراهیم، حمایة الأقلیة من القرارات التعسفیة في-2

.2، ص 2016
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الأقلیمثلون  العدد الأشخاصمن الأقلیةن أي ، أ1الجمعیة العامةالأعمالضمن جدول 

.لناحیة الحسابیةفي الشركة من اجمالي للمساھمین الإبالنسبة للعدد 

:الموضوعيالمعیار-2

اتخاذسلطة  علىھم المساھمین الذین لا یتوفرون الأقلیةن تجاه أھذا الإیري

یتحدد ة الشركة، وھو مفھوم مادي قانونيفیما یتعلق بإداررأیھمالقرارات ولا یفرض 

.مال المقدم من طرف المساھمینلرأسبالنسبة 

مجموعة من یةالأقلیمكن تعریف و الموضوعيالحسابيعلى المعیارین بالاعتمادو

أو بوكالة محددة بصفة شخصیة إماالمساھمین الذین یحضرون الجمعیة العمومیة 

التصویت عندما لا  علىالقرارات المعروضة على مقترحات الأغلبیة ویرفضون الموافقة و

ستطیعون منع المصادقة ، وفي ذات الوقت لا یالجماعیة للشركةیرون فیھا فائدة للمصلحة

.الحاضرةالأغلبیةتجاهتھم إھا ولا یفرض تغیرھا بسبب  ضعف قوعلی

التوفر م في الشركة في اتخاذ القرارات ووكمبدأ عام فان من حق كل شریك مساھ

الأسھمكبر من كان یملك عدد أفإذاالتي یملكھا سھمللأ مساويالأصواتعدد من  على

یعتبر من قرار المراد اتخاذه دافع عن الالموضوع وإلى الفئة التي عرضتوانضم

.الأقلیةبھ فیعتبر من للاتخاذعارض القرار المعروض إذا ماأ،الأغلبیة

كقاعدة عامة تحكم الأغلبیةنھ تبني قانون أالمشرع الجزائري نجد إلىبالرجوع

ھ علیھذا ما نصت القرارات بھا ولاتخاذساسا لجمعیة العامة بشركة المساھمة وأمداولات ا

.2المعدلمن التقنین التجاري الجزائري675/3و 674/3المواد

ذات الأسھممن إلاالتي تعد بھا لا تتشكل لأغلبیةأناھاتین المادتینمن خلالیظھر

المستحقة منھا في الأقساطلم یسدد مبلغ ما یعني استبعاد السھم الذي،تصویتالحق في ال

3.الآجال

روا معیار الحسابي في المساھمین الذین حضالب خذأشرع الجزائري المأنبینیت

التصویت بورقة بیضاء صوت أوالسكوت یحتسب فیھإذقاموا بالتصویت، والاجتماع

.2،ص2014أكتوبر28القانوني،مجلة المشعلحمایة حقوق أقلیة المساهمین داخل شركة المساهمة،أمیور فهد،-1
وتثبت الجمعیة العامة فیما بعرض علیها بأغلبیة ثلثي "...علىقانون التجاري الجزائري 3مكرر 674نص المادة 2

".الأصوات المعبر عنها على أنه لا تأخذ الأوراق البیضاء بعین الاعتبار إذ ما أجریت العملیة عن طریق الاقتراع

ولا تأخذ الأوراق البیضاء بعین تثبت بأغلبیة الأصوات المعبر عنها،":3ون التجاري الجزائريقانمكرر675و نص المادة

"الاعتبار إذ ما أجریت العملیة عن طریق الاقتراع
د في الحقوق تخصص .م.لسلطة رأس المال في شركة المساهمة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه،إبراهیم،بن مختار-3

.49، ص 2017قوق والعلوم السیاسیة ،جامعة باتنة،قانون أعمال، كلیة الح
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منبالعدد الكبیرالأغلبیةوھكذا یمكن حساب ،ساكتعملا بمبدأ لا ینسب كلام إلى ملغى

فھي مجموعة المساھمینالأقلیةما أقامت بالتصویت للمشروع المقترح،صوات التيالأ

.عددھم قلیلالذین لم یصوتوا للعرض و

:المساھمینأقلیةخصائص -ثانیا

ن دورھا لا واقعیة وأأقلیةأنھاأھمھاالمساھمین بمجموعة من الخصائص أقلیةتتمیز

:تتمثل ھذه الخصائص فيوإنما تعمل لمصلحة الشركة والأغلبیةقانون مبدأیتعرض مع 

:واقعیةأقلیةالمساھمینأقلیة-1

المساھمین لا ترتبط بعدد المساھمین الذین یمثلون ھذهأقلیةحقوق ممارسة إن

مساھم واحد متىمثل ت أنیمكن و،رأس المال الشركة فقطبقدر ما تمثلھ في وإنمامجموعة 

بمباشرة لھ مال قد بلغ حدا یعطیھ النسبة المطلوبة قانونا والتي تسمح رأسكان نصیبھ في 

.1الأقلیةالحقوق المقررة لھذه 

یعترف بھا القانون فھي لا تظھر باعتبارھا الجزء في مجموعة واقعیة لاالأقلیةتبقي و

الممثلة الأسھمأصحابمن الأكبرالعدد إرادةأصحابھالمال الشركة الذي عارض رأس

غرار التشریع  علىشریعات ھا تعریف في مختلف التعلیفلم یرد ،بالھیئة العامة للمساھمین

.الذي اكتفي بتعریف المساھم فقطالمغربيالجزائري و

:)المصلحة الجماعیة(قلیة المساھمین تعمل لمصلحة الشركةأ-2

ن ھذه ألا إبالتدخل في الشركة رغم وجود المصلحة الخاصة لھا الأقلیةتسمح حقوق 

شركة تختلط مع مصلحة فمصلحة ال، تتعارض مع مصلحة الشخص المعنويالمصلحة لا

علیھا، المتفق أغراضجماعي تعینھ لتحقیق إراديتصرف الشركاء مادامت ھي نتیجة

بلوغ مصلحة ذي منفعة مشتركة الأرباح واقتساممالیة تتمثل في البحث عن أغراضھي و

ھااھرظالتي یبدو في دد كبیر من الشركاء ویكون عالأحیاننھ في بعض أإلابین الشركاء، 

مشاركة یجابیین تتوفر لدیھم نیة ال، فیھا بحیث یوجد مساھمین إمركز المساھمینواجازد

ما لو كانوا مجرد دائنین یتصرفون كآخرونمساھمون بشكل یخدم مصلحة الشركة و

.للشركة

الفرع الثاني

في شركة المساھمةالأقلیةتحدید وضعیة 

الذي كثریة والمساھم السلبيالأیقع في منزلة وسطي بین مساھم الأقلیةوضع المساھم 

قل مما تملكھ مال أرأسیملك لأنھالأغلبیةھو جزء من و،أو المقرضوضعھ مشابھ للدائن 

.3، صقمرجع سابعلي فوزي إبراهیم، -1
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قرارات الأغلبیة،  علىغیر موافق الأقل على أویعترض ومن جھة أخرى،الأغلبیة

شركة الأقلیة یھتم لحیاة الالدائن السلبي بحیث مساھم أوتختلف عن المساھم المقرض و

.لك عن طریق موقفھ في الجمعیاتأعمالھا ویعبر بذمتابعة وإدارتھا و

التي تقوم الأموالشركة المساھمة من شركات أنباعتبارأما وضعیة المساھم العادي

ن شخصیة الشریك فیھا لا وزن لھا، فلا تتأثر الشركة بوفاتھ ولا إعتبار المالي فالإ على

1.ھعلیكذلك الحجز إعسارهأوبإفلاسھ 

تغیر الشركاء ظاھرة بارزة في ھذه الشركات، مما یجعل أصبح تجدد ونھ أكما 

أنإذالأركان الموضوعیة الخاصة بعقد الشركة،التشكیك في نیة الاشتراك باعتبارھا من 

 علىجعل الشركة تحقق الربح بل المضاربة   علىلیس العمل الأسھمھدفھم عندما یشترون 

السھم الشركة في السوق سعر ارتفعي قیام المساھم ببیعھا كلما صة، أالأسھم في البورقیمة 

لعدم حضورھم الجمعیة  العامة "بالدائنین العابرین"من الفقھ اتجاهقد وصفھم المالیة و

ما في ، أ2حق الملكیة الذي یتمتع بھ المساھمإطارلا تخرج عن أنھایرىأخرتجاهوإ

.وصف حالتھم بظاھرة غیابالقانون التجاري الجزائري فقد تم 

المطلب الثاني

المساواة كحمایة لأقلیة المساھمینمبدأ

تفرض نفس الواجبات أن توزع الحقوق وكمبدأ عام المساواة بین المساھمین ھو 

بقیمة إصدار الأسھمالمساھمین مھما كانت طریقة مساھمتھم ولا یجوز  علىبالتساوي 

  .ختلفةاسمیة م

الأغلبیة في الجمعیات تسھیل عملیة تقدیر ،الأسھمیرجع الھدف من وجوب تساوي و

.)الأولالفرع (في البورصةالأسھمتنظیم سعر الأرباح وتوزیع عملیةالعامة للشركة و

بعض المساھمین  لیمكن فیھا ھ استثناءات علییرد أن ھذا المبدأ غیر مطلق، وإلا

.)الفرع الثاني(3الآخرینالمساھمین من أكثرامتیازات حقوق و

بدون سنة النشر، ص الشركات التجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت،محمد السید الفقي،محمد فرید العریني،-1

189.
.36سابق، ص مرجعإبراهیم،بن مختار-2
كلیة الحقوق، جامعة في قانون خاص، رماجستیلمساهم في شركة المساهمة، مذكرة لنیل شهادة مزوار فتحي، حمایة ا-3

.23، ص 2011/2012أبي بكر بلقاید تلمسان، 
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الأولالفرع

المساواة بین المساھمینمبدأمفھوم 

،الأسھمقیمة الواجبات لأصحابھا فتساوىأن تمنح نفس الحقوق ویقصد بالمساواة 

أسھمإصدار علىام الشركة النظام العام لذا یجوز النص في نظھذا المبدأ لیس من أنغیر 

في موجودات الشركة عند الأرباح وفي  لأولویة امتخولھخاصة وصحابھا مزایا لأمنح ی

.متیازالإأسھمھا علییطلق أكثر من صوت في الجمعیات العامة ولھا أوتصفیتھا 

أنالأسھم التي تمنحھا الشركة وإنماتتساوي جمیع أنفلیس المقصود بالمساواة 

ن لتساوي داخل طائفة واحدة وأیكون اأن ىالسھم بمعنإلیھاتتساوي في الفئة التي ینتمي 

.1والامتیازاتوالحقوق الاسمیةالواحد نفس الصفة الإصداریكون السھم من 

من القانون 50مكرر 715ة نھ نص في المادإلى القانون الجزائري نجد أبالرجوع و

الحریة وبذلك ترك المجال و،"الأساسيسمیة عن طریق القانون تحدد القیمة الإ"التجاري

 في الأسعارتقلبات ھا وتأالأسھم تقدیرا لظروف نشختیار قیمة للشركة في إالأساسيون للقان

.السوق التي تخضع لقاعدة العرض والطلب

الفرع الثاني

المساواة بین المساھمینمبدأتطبیقات 

تنوع الحقوق الممنوحة للسھمإلىن ذلك یؤدى إف الأسھمھنالك اختلاف في أنباعتبار 

).ثانیا(و السھم الممتاز )أولا(نف واحد منھا فنجد السھم العاديحیث لا یوجد ص

الأسھم في العام الذي یقضي بالمساواة بین جمیع للأصلولا یعتبر ھذا التقسیم مناقضا 

مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات یفرضھا التيالواجبات والقانونالحقوق التي یخولھا

2.واحدةالتي تطبق داخل طائفة

:العادیةالأسھم-ولاأ

یمثل الحصة التي یقدمھا أنھأيعبارة عن سند یمثل حصة الشریك في الشركة 

قد تم تعریف و3،ھ الصك المثبت لھذا الحقعلییطلق الشركة كمامال رأسالشریك في 

200،ص الشركات التجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریةمحمد فرید العریني ، 1

.200-199، ص ص2005ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،نادیة فوضیل، شركات الأموال في القانون الجزائري،دیو -2
، 2014الجزء الثاني، دار العلوم للنشر والتوزیع،عنابة،بلعیساوي محمد الطاهر، الشركات التجاریة،شركات الأموال،-3

  .83ص 
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د یتحدمنھاالعادیة بعدة خصائص الأسھموتمتاز 42.1مكرر 715السھم العادي في المادة 

.عدم قابلیة السھم للتجزئة، قابلیة السھم  للتداول، صیقة بالسھمللاالمسؤولیة 

:الممتازةالأسھم-ثانیا

الأرباحأوسواء في التصویت والأفضلیةمتع حاملھا بامتیازات متباینة في الأولویةیت

یستردون القیمة الاسمیة أوالأرباحنصیبھم من  علىنتائج التصفیة، فقد یحصلون أو

.الأسھم العادیةملة قبل حللأسھم

مثل حق ،الأسھم الأخرىتمیزھم عن حملة إداریةحقوق أیضاوقد تمنح لھم 

ولكي یتحقق ھذا النوع ،أو حق التصویت بأكثر من سھم الواحدالقرارات الاعتراض على

لم نجد نص وإذاالأساسيام الشركة ھ في نظعلیینص أن علىالممتازة ینبغي الأسھممن 

.2رار من الجمعیة العامة العیر العادیةق  إصدارلزم 

أخذن المشرع أقانون التجاري الجزائري 44مكرر 715یتبین من خلال المادة-

.الممتازةالأسھمبنوعین من 

3.الأفضلیةسھم الأصوات وأسھم متعددة أ-

:الأسھم متعددة الأصوات-1

وھي التي تعطي لكل الممتازةالأسھمنوع من فبالنسبة للسھم المتعدد الصوت وھي

الأسھم وھذا النوع من ،العاديتلك المقررة للسھم  علىمن صوت واحد زیادة أكثرمساھم 

4.في حقوق وواجبات المساھمینالأسھمفي المساواة بین تخالف القاعدة العامة

رأسمال الأسهم العادیة هي الأسهم التي تمثل اكتتابات ووفاء جزء من":على أنه42مكرر 715تنص المادة -1

الهیئات التسییر أو عزلها انتخابالجمعیات العامة و الحق في في  و یمنح الحق في المشاركة.الشركة التجاریة

المصادق على جمیع عقود الشركة أو جزء من قانونها الأساسي أو تعدیلها بالتناسب مع حق التصویت الذي بحوزتها 

".بموجب قانونها الأساسي أو بموجب القانون

ح الأسهم العادیة علاوة على ذلك تحصیل الأرباح عندما تقرر الجمعیة العامة توزیع كل الفوائد الصافیة المحققة أو تمن

.جزء منها

."و تتمتع جمیع الأسهم العادیة بنفس الحقوق و الواجبات
  .198ص  2005المكتبة العصریة للنشر، القاهرة،محمود محمود السجاعي، المحاسبة في القطاع الخاص،-2
تقسیم الأسهم العادیة الاسمیة إلى فئتین اثنتین حسب إرادة الجمعیة العامة یمكن"على 44مكرر 715نصت المادة 3

:التأسیسیة

.تتمتع الفئة الأولي بحق التصویت یفوق عدد الأسهم التي یحوزها-

."وأسهم تتمتع بالأولویة في الاكتتاب في سندات استحقاق جدیدة-

.66، ص1997د سامي، شرح القانون التجاري، الجزء الرابع، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان فوزي محم-4
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:الأسھم الأفضلیة-2

ھمین المساأقلیةسیطرت الأسھم في تحكم وھذا النوع من إصداررا لخطورة نظو

ضعف الدور الرقابي المخول للأغلبیة في مما یؤدي إلى،تخاذ القراراتفي إالأغلبیة على

مثل ھذه إصدارختلفت التشریعات فیما یتعلق في فقد إ،1الجمعیة العامة لإدارة الشركة

فقط كالتشریع الأولویةأسھمإصدارت أجاز االأسھم، فنجد بعض التشریعات حرمتھ بینم

من القانون التجاري البناني116لكن في المادة الأولویةأسھمإصدارأجاز ي اللبناني الذ

إصدارأجاز الذي الألماني نفس الشيء بالنسبة للمشرع الأصوات ومتعدد أسھمإصدارمنع 

.2قتصادیة عامةاقتضت ذلك مصلحة إإذاإلامتعددة أصواتممتازة باستثناء التي لھا أسھم

.200مرجع سابق،صنادیة فوضیل،-1
.239محمد فرید العریني، محمد السید الفقي،مرجع سابق، ص-2
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بحث الثانيالم

المساھمین ةحمایة أقلیمظاھر 

سیكتتب في الأحیانالعام، ففي غالب الاكتتابلجأت شركة المساھمة إلىما  إذا

الصغار أومن كبار المدخرین سواء،عدد كبیر من المساھمینالأسھم التي تطرحھا

فان لأقلیةاحقوق إھدارخوفا من اخل الشركة ودالانقسامالمساھمین، ونظرا  لوجود ھذا 

ازن بین تحقیق التوتضمن حمایتھم من تعسف الأغلبیة ووجد وسائل المشرع تدخل وأ

مة للشركات كما أقر حمایة في القواعد المنظ)لمطلب الأولا(في القواعد العامةالمساھمین

.)الثانيالمطلب (التجاریة

الأولالمطلب

المساھمین في القواعد العامةأقلیةحمایة 

في قانون التجاري ، لذا في حالة عدم وجود نص نون المدني الشریعة العامةیعتبر القا

، لذا یستعان بنظریة لتقریر الحمایة للأقلیة المساھمةیجب العودة إلى القانون المدني

1.صدر في حق صغار المدخرینإلغاء أي قرار تعسفيجل أالتعسف في استعمال الحق من 

.)فرع ثاني(تم تطبیقھا في التشریع الجزائريمعاییر ه النظریة ھذلو)أولفرع (

الأولالفرع

في القانون الفرنسينظریة التعسف في استعمال الحقاللجوء إلى

إذاإلاجتماعیة لا یحمیھ القانون یفة إستعمال الحق بوظیفة الحق ذاتھا، فلھ وظإیقید

ستعمل في غیر ا أم الإضرار بالغیر، وإذا، وھو مقید في عدم عمال مشروعةأستعمل في إ

علیھ لك تعسفا في الحق یعاقب أصبح ذالآخرینحقوق  على عتداءإحق وتحقق تجاوز و

.القانون

ختلف الفقھ عن القانونإعدة تطورات و،ستعمال الحقسف في إقد عرفت نظریة التعو

الأغلبیة بمجرد تجاوز ن یتحقق تعسف الأغلبیة، فھناك من یري أن ربطھا بتعسف أفي ش

.بیة لحقوقھم ومساسھم بحقوق الأقلیةالأغل

في القانون الخاص، كلیة الحقوق، مذكرة لنیل شهادة الماجستر، حمایة الاقلیة في شركة المساهمةبن عزوز فتیحة،-1

  .98ص ، 2007/2008جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان،
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الأغلبیة لذلك حاول نھ لم یضع تعریفا لتعسف ن الفرنسي نجد أالقانوإلى بالرجوع و

.ستعمال الحقربطھ بالتعسف في إالبعض في الفقھ

أقلیة مفھوم التعسف في استعمال الحق لحمایة لجأت المحاكم الفرنسیة إلىقد و

التأسیس في مواجھة التعسف في السلطة من جانب حصصالمساھمین وحملة السندات و

.الأغلبیة

في  نحراف، الذي طبق الإالألمانيالمحاكم الفرنسیة ھذا المفھوم من الفقھ إستوحت

قرر في ستعمال الحق المالتعسف في إأحكامفي الجمعیات العامة الأغلبیةالسلطة من جانب 

نھ في أأساس علىتي تصدرھا ھذه الجمعیة القرارات الإبطالللوصول إلى،القانون المدني

.1الأغلبیةالنفوذ من جانب استعمالھذه الحالة یوجد 

بمفھوم التعسف في الأغلبیةتعسف ارتباطلفقھ الفرنسي الحدیث ینفي نظریة لكن ا

استعمالالسلطة ولیس في استعمالھو تعسف في الأغلبیةن تعسف أ، كون الحقاستعمال

عدم بشرط ،ستطیع التصرف في مصلحتھ الشخصیةب الحق ین صاحأ، بحیث الحق

إطار السلطة الممنوحة لھا، ولفائدة في الشركة تتصرف في الأغلبیةأما، الأضرار بالغیر

عن السلطة الممنوحة الحق لا یعبراستعمالالتعسف في  ماأ، ومصلحة الشركة ككل

من بعض الممیزات لأغلبیة تضن تصدر قرارات تأب ،التي تتعسف في استعمالھاللأغلبیة و

لك ذ على، وأو بمصلحة الشركةتسبب ضرر ببعض حقوق المساھمین أنبدون المساھمین

یبتعد ، ومن ھذا المعنىالإضرار بالغیرالحق  یتضمن نیة استعمالفإن مفھوم التعسف في 

.2الأغلبیةعن مفھوم تعسف 

ضد المصلحة تخذأإذایا ن القرار یكون تعسفأ"محكمة النقض الفرنسیة قررتقدو

3".و للأضرار بالأقلیةأالأغلبیةو لصالح عدد من العامة للشركة أ

یتكون من عنصرین تعسف الأغلبیةوطبقا لھذا القرار فان 

  9ص  2012احمد بركات مصطفي ،حمایة اقلیة المساهمین في شركة المساهمة ، دار النهضة العربیة،، القاهرة 1
.10، ص سابقاحمد بركات مصطفي ، مرجع 2

»1961أبریل18قرار محكمة النقض الفرنسیة في-3 Les décisions vessées constituent un abus

de droit qu’elle ait prise contrairement à l’intérêt générale de la société et

dans l’unique dessein de favoriser les membres des majorités au déterminent

des membres de la minorité مایة أقلیة المساهمین أو الشركاء في شركة نقلا عن محمد خلیل الخموري،ح«

.257، ص 1978مطبعة التوفیق، عمان ، المساهمة الخصوصیة والشركة ذات المسؤولیة المحدودة،
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.بالمصلحة الجماعیة للشركةالإضرار:الأولالعنصر

مصلحة الشركة كشخص الإضرار في الفقھ الفرنسي الذي یشیر إلىیعتبر عنصر 

بالمصلحة العامة للشركة یتحقق في حالة تحقق خسارة جوھریة الإضرارن ، وأعنويم

الأغلبیةقررت إذاالشركة دون وجود مقابل لھذه الخسارة  كما ھو الحال أصوللإحدى

ن مثل ھذه إبطریقة الدفع الغیر العادي فل وبدون مقابأخرىشركة أصول الشركة إلىنقل 

كان إذایضا كون ضد مصلحة الشركة، وأفي ظاھرھا تغلبیةالأالعملیات  التي تقررھا 

المساھمة بالأقلیةللإضرارالأشخاص)أغلبیة(مجموعة إلا مصلحة بعض والقرار لا یفید 

.1الأغلبیةن ھذا القرار یكون ضد مصلحة الشركة التي تتعرض للضرر بقرار  إف

.بالأقلیةالإضرارالأغلبیةتعمد :العنصر الثاني

بالمصلحة الخاصة للأقلیة في الإضرارتحقق ھذا العنصر ضرورة توفر نیة یتطلب 

ن محكمة النقض الفرنسیة میزت بوضوح في حالة ھذا العنصر فإإطاروفي ، الشركة

،لمصلحة الخاصة لمجموعة المساھمیناالأغلبیة بین المصلحة العامة للشركة وتعسف 

.والإضرار بالأقلیةالأغلبیةمصلحة  القرار یتم اتخاذه لتحقیق أنالمحكمة وأوضحت

:وذھب البعض في الفقھ الفرنسي إلى تحلیل ھذا الشرط إلى عنصرین

لكالمساواة بین المساھمین وذاختلالن تثبت المحكمة أعنصر موضوعي یتطلب -

.الأقلیةعاتق  علىبإثبات الضرر الذي یقع 

للإضرار غلبیةالأالتوازن یكون متعمد من اختلالعنصر شخصي یتطلب و-

.بالأقلیة

أنبالمقابل یشترط ،الإضرارن یكون ھناك نیة ألكن القضاء الفرنسي لم یشترط

 على تجاهھذا الإ علىعترض البعض في الفقھ الفرنسي وقد إعمدیھختلال المساواة یكون إ

الإضرارالعنصر الشخصي بین نیة إطاریز الكافي في یھذه الصفة لا تسمح بالتمأنأساس

2.بالأقلیةختلال المساواة والإضرارونیة إ

أن الجمعیة العامة لإحدى الشركات "وقد صدر حكم بإبطال قرار تعسفي من الأغلبیة في دعوي  تتلخص وقائعها في -1

قضیة،طالب مجموعة من مساهمي الأقلیة إبطال قرار الترحیل وأستندوا في إدعائهم أن إضافة قررت ترحیل أرباح السنة المن

استثنائیةسابقة التكوین كما أنه لا توجد مصروفات  احتیاطاتالأرباح إلى الإحتیاطي، غیر مبرر حیث تحوز الشركة 

إزدهار الشركة  و أكدوا على أن قرار ترحیل غیر مقنع یبرز مدىالاحتیاطيكما أن تكوین هذا تتطلب مثل هذا القرار،

المحكمة رفضت طلب الأقلیة .الأرباح أضر بالشركة و بكل واحد من المساهمین حیث أعاق بیع أسهمهم بالسعر الحقیقي

احمد بركات مصطفي ، مرجع لكن محكمة النقض أبطلت قرار الجمعیة العامة للتعسف من جانب الأغلبیة، نقلا عن 

.12سابق، ص 
.15-14أحمد بركات مصطفي، مرجع سابق،ص ص -2
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الثانيالفرع

.ن الجزائري القانوأساس تطبیق نظریة تعسف في إستعمال الحق في 

عتبره من صور إمن، فھناك  ستعمال الحقساس التعسف في إألقد ثار جدل حول 

ارتكبلشخص المعتاد یكون قد  اسلوكنحرف عنشخص إبمعني كل،الخطأ التقصیري

قصیریة، بعد التعسف في استعمال الحق من المسؤولیة التخر أآتجاهھناك إو، طأخ

ن تتوفر مقومات أستعمال حقھ دون ن یتعسف في إأن الشخص یمكن ألك ذتبریرھم لو

لا  حتیاطات اللازمة حتىكافة الإتخذأأن یتحقق حتى ولون التعسف یمكن أإذ،الخطأ

ولو لم یكن مخطئ، من ھنا یمكن ي حدث حتىھذا الشخص عن الضرر الذلیسأویحدث،

لابد من الرجوع إلى القانون المدني الجزائري لذلكو 1.موضوعيأساس علىالخطأ إقامة

أولا قبل التعدیل وثانیا بعد التعدیل 

:القانون المدني الجزائريإلىبالرجوع

ي المرحلة لقد مر القانون المدني الجزائري بمرحلتین مرحلة ما قبل التعدیل وھ

إلى 310-05قانون ثم من تاریخ صدور )أولا(582-75صدور القانون الممتدة من تاریخ 

.)ثانیا(ھذایومنا

:)1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75ل قانون في ظ(قبل التعدیل -أولا

من القانون الأولالمشرع الجزائري نضم ھذه النظریة في الباب الثاني من الكتاب 

من 41شخاص الطبیعیة والاعتباریة وتناول النظریة في المادة أوان المدني تحت عن

نتقادات من عرفت ھذه المادة عدة ا،غیر أنھ الأشخاص الطبیعیةبعنوان الأولالفصل  

.دوا عدة مبررات شكلیة وموضوعیةاعتمطرف الفقھ القانوني و

:المبررات الشكلیة_ا

مما  "ص الطبیعیةبالأشخا" عنونالمالأولفي الفصل 41درج المادة أالمشرع_

من تطبیق ھذه النظریة باعتبار الاعتباریة مستثناة الأشخاصن أیفھم بطریقة ضمنیة

.انھ خصص لھا الفصل الثاني

التي تحدد سن الرشد 40المادة نص  في المشرع وضع النص القانوني

سل المنطقي لھذه قطع التسلإلىىدأنھ قد وأالتي تتكلم عن فاقد التمییز،42المادة و

.101بن عزوز فتیحة ،مرجع سابق ص1
19صادر في 78المتضمن التقنین المدني الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75قانون رقم 2

.1975دیسمبر 

44رسمیة العددین المدني الجریدة الالمعدل التقن2005یونیو 20المؤرخ في 10-05قانون رقم  3
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یة علاقة تربط بین أھ لا توجد الأھلیة وعلیأحكامالنصوص التي تتكلم في مجملھا عن 

.1المادتین ونظریة التعسف

:المبررات الموضوعیة-2

كالتشریعالكثیر من التشریعات الأخرى منھ عكس على المشرع  الجزائري و

عا لا من استعمل حقھ استعمالا مشرو"بأنھالمصري لم یتناول القاعدة العامة التي تقضي 

التعسف ھي استثناء لأن نظریة "الغیر لك من ضرر یصیبیكون مسؤولا عما ینشأ عن ذ

، ولا یستقیم العمل الإباحةھو الأفعالفي  الأصلن أمن ھذه القاعدة العامة التي تقضي ب

.أصلھا عن كان الاستثناء مبتورإذاإلابتناول استثناء بمعزل عن القاعدة العامة 

ذلك التي تناولھا ون المشرع حدد نطاق النظریة تحدیدا حصریا في المعایر الثلاث إ-

، "التالیةالأحوالیعتبر استعمال الحق تعسفیا في "باستعمال عبارة تفید ذلك وھي العبارة 

حرم بذلك القاضي من سبیل الحصر و علىن المعایر الواردة أالتالیة تفید الأحوالفعبارة 

ید القضاء وأعاقا یكون المشرع قد كبلوبھذ،لتعسفل أخرىر معاییاستنباطمكانیةإ

.الاجتھاديفي العمل حریتھ

:)2005یونیو 20الموافق لـ 10-05ل قانون في ظ(القانون المدني یلتعدبعد-ثانیا

تحت عنوان المسئولیة التقصیریة في الكتاب الثاني أحكامالمشرع الجزائري نضم 

صل الثالث بعنوان العمل ،في الفالأول بعنوان مصادر الالتزامالعقود من الباب تزامات والال

ھو نوع من الأعمال الشخصیة وبعنوان المسؤولیة عن الأوللتعویض من القسم المستحق ل

واد من الموقد نصت،وعلاقة السببیة،لیة التقصیریة التي تشمل الخطأ والضررالمسؤو

نص المادة إلىبالرجوع و،ؤولیة عن الأعمال الشخصیةالمس على133 إلى124

:تحققت ھذه الصور، یعتبر الشخص متعسفا متى2مكرر124

بالغیرالإضراروقع بقصد إذا.

الضرر الناشئ للغیرفائدة قلیلة بالنسبة إلى علىالحصول إذا كان یرمي إلى.

فائدة غیر مشروعة علىكان الغرض منھ الحصول إذا.

فرنسیة القدیمة النظریة الع بیننجد المشرع الجزائري جم،ھذه المادةومن خلال 

فالمعیار الموضوعي الشخصي،لمعیارین الموضوعي وا علىبالاعتماد والنظریة الحدیثة

یرید تحقیق مصلحة وإنمابالغیر، الإضرارصاحب الحق متعسفا دون نیة یتبین في كون

بوبكر مصطفي، الطبیعة القانونیة لنظریة التعسف في استعمال الحق علي ضوء تعدیل القانون المدني بالقانون رقم -1

، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، كلیة الحقوق،جامعة مولود معمري تیزي وزو، 2005یونیو20الموافق لـ 05-10

.275-274،ص ص 2011العدد الأول 
.مرجع سابق10-05أضیفت بالقانون رقم -2
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كان إذالك یعتبر تعسفا كذر الذي یحدثھ للغیر،تافھة بالمقارنة مع الضرخصیة  قلیلة وش

صاحب أنالمعیار الشخصي فیتمثل في كون أما .عامةللآداب الوالعمل منافیا للنظام العام

.1تكون لھ مصلحة شخصیةأنالتسبب في الضرر بشكل متعمد دون رادأالحق 

التعسف ریةبنظ انةالاستعقلیة المساھمین نھ یمكن لأما تقدم، یمكن القول أ علىبناء و

الأغلبیة عن انحرفت إذا،الحق المعروفة في القانون المدني لحمایة حقوقھماستعمالفي 

لعدم وجود را ، نظإخلال بحقوقھم علىصدرت قرارات تنطوي وأ،سلك الرجل المعتاد

في قانون الشركات الراجع لعدم وجود الأقلیةتحمي حقوق و،مقواعد قانونیة خاصة تنظ

نھا ھي مجموعة من المساھمین الذین یرفضون القرار أبحیث ،الأقلیةقانوني لھذه تعریف 

إثباتي ھذه النظریة ضتقت لیس بھذه السھولة حیثإلا أنھ ،العامةالمعروض في الجمعیة

یكون لھا الأغلبیةن لأ إثباتھصعوبة في الأقلیةتجد الأغلبیة والذي تسببت فیھ ھذه الخطأ

المال سلطة اتخاذ رأسأغلبیةن القانون یعطي لمن یملك أ، كون ركةإدارة الشالحق في 

.2القرارات المتعلقة بإدارة الشركة

المساھمة من الأقلیةمنع لك لا یأن ذإلاالخطأ إثباتبالرغم من الصعوبة في لكن 

.الأغلبیةالقرارات الصادرة من إلغاءولطلب فتح تحقیق ،القضاءإلياللجوء 

تبطل القرارات التي أنكان لھا ،الأغلبیةھنالك تعسف من كمة أنللمحثبت وإذا

الأقلیةبتعویض الأغلبیةتلزم أنجانب البطلان یمكن للمحكمة وإلا،الأقلیةتضر بمصلحة 

الذي صوت لھ المساھمین، من خلال عما لحقھا من ضرر من جراء القرار التعسفي

، طبقا الأقلیةم مسؤولیة مدنیة في مواجھة قیامما یؤدي إلى،التصویتحقھم في استعمال

.3للقواعد العامة في المسؤولیة التقصیریة

المطلب الثاني

مة للشركات التجاریةمن خلال القواعد المنظالأقلیةحمایة 

ادل دولة مال یعرأسرا لكون شركات المساھمة من الشركات العملاقة التي لھا نظ

الشركات لحمایة ھذه  علىالدولة مسیطرة  لتبقى قام بتنظیمھابأكملھا، تدخل المشرع و

غرض حمایتھم خص ب ،4حمایة صغار المدخرین من جھة أخرىلمصالحھا من جھة و

.151بن عزوز فتیحة، مرجع سابق، ص  -1
.27مرجع سابق، صأحمد بركات مصطفي،-2
.28أحمد بركات مصطفي، مرجع سابق، ص -3
تتاب المشرع حدد الحد الأدنى لعدد الشركاء ولم یحدد الحد الأقصى وترك المجال مفتوح أمام الراغبین في الاك-4

قانون تجاري والذي ینص على عدم جواز أن یكون عدد الشركاء أقل عن 592والاستثمار في هذه الشركات بموجب المادة 

أشخاص،بالمقابل لم یضع حد أقصى مما یفهم أنها تستطیع استقبال ما تشاء من المساهمین، فضلا أن المشرع 07سبعة 
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الأغلبیةبقواعد ممیزة تحمیھم من القرارات التعسفیة التي قد تصدر من الأقلیةالمشرع 

حق الأقلیة في )فرع الأول(و التي تتمثل في حق المساھم في الإطلاع .صاحبة القرار

فرع (الرقابة  في حقال)فرع الثالث(حق التصویت ال)فرع الثاني(الحصول على الأرباح

)الرابع

الأولالفرع

)الإعلامالحق في (السجلات في الشركة  علىحق المساھم في الاطلاع 

ذلك فالقانون رغم لكن،الأساسیة التي حماھا القانونیعتبر ھذا الحق من الحقوق 

الشركة أعمالسریة  علىض القیود تنظیم ممارسة ھذا الحق لما لھ من خطورة بع وضع

اھتمام المساھم بنشاط الشركة، فلا تشمل فاقتصرت ھذه الحمایة بمدىإذاعتھاوخشیة 

ن الذین یكترثون لمصلحة یخص فقط المساھمیوإنما،مساھم الدائن أو العابر المقرضال

التصویت فیھا عن علم رھم الجمعیات العامة ون خلال حضویدافعون عنھا مالشركة و

.1ودرایة

وھذا الحق ،إدارة الشركة علىفرض رقابتھم أھم وسائل حمایة المساھمین ووھو من 

أنكما  ،جتماع الھیئة العامةلوبة لحضور إلو لم تتوفر فیھ الشروط المطمقررا لكل مساھم و

الذي یعرض فیھ حسابات للھیئة العامة والسنويالانعقادررا فقط بمناسبة  ھذا الحق لیس مق

جتماع یستخدم حقھ في الإطلاع قبل الإأننعقادھا فیستطیع المساھم قبل إوإنما،الشركات

.غیر عاديأوجتماععادیا كان الإ ةغیر السنویالسنویة أوالھیئة العامة 

سجل  علىالفرصة لكل مساھم الاطلاع إتاحةھو ،2مضمون حق الاطلاعأن

على طلاع من التعرف لإا، فیتمكن من خلال ھذا قبیل انعقاد الھیئة العامة عضاءالأ

ن المواضیع التي تعرض التنسیق معھم بشأبھم والاتصالعن طریق ،المساھمیناتجاھات 

العامة قرارات الھیئة الإدارة علىمجلس أعضاءفي مواجھة سیطرة ،الھیئة العامة على

في تكوین النصاب اللازم لحضور الجمعیة الأقلیةلك اعد كذوتس،مستغلین تفرق المساھمین

3.العامة

عیة فقط الأمر الذي یسمح باشتراط الأشخاص المعنویة في تأسیس لم یشترط أن یكون المساهمین من الأشخاص الطبی

.26موردي أمینة مرجع سابق،ص:شركة المساهمة  أنظر
.106مرجع سابق،صبن ویراد أسماء،-1
یرجع كذلك حق "والتي تنص 682حق الاطلاع من الحقوق الثابتة التي یستفید منها المساهم و نصت علیه المادة -2

إلى كل واحد من المالكین الشركاء للأسهم 680،678،677الوثائق المنصوص علیها في المواد الاطلاع علي 

"المشاعة والي مالك الرقبة والمنتفع بالأسهم
كان عدد المساهمین الحاضرین أو الممثلین یملكون  اإلا إذلا یصح تداولها "الفقرة الثانیة على انه674تنص المادة -3

فإذا . الأسهم في الدعوي الأولى وعلى ربع  الأسهم ذات الحق في التصویت أثناء الدعوي الثانیةالنصف علي الأقل من 
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ییر مما یؤمن الثقة بین التسالإدارة ووالھدف من ھذا الحق ھو تحقیق الشفافیة في 

تمكین المساھمین من ممارسة حقوقھم ، و اھمین ویجذب لھا مستثمرین أجانبالمسالشركة و

تصرفات وأعمالكذلك یمكنھم من مراقبة ،الأمرفي  یقینعلم و علىھم لتصویت وفي ا

.القائمین بإدارة الشركة 

أنھ على من القانون التجاري677في التشریع الجزائري قرر المشرع في المادة و

یضع تحت تصرفھم قبل ثلاثین یوم من أویبلغ المساھمین أنمجلس المدیرین أوالإدارةمجلس  على"

قرار دقیق فیما الرأي عن درایة وإصداركینھم من إبداءضروریة لتمانعقاد الجمعیة العامة الوثائق ال

،مجلس المدراءأوالإدارةمجلس  علىلك فان ذ علىو"الشركة و سیرھاأعمالإدارةیخص 

نھ وأ،أكثر بأوضاع الشركةدرایة  على الإدارةمجلس أنباعتبار تقوم بإعلام المساھمینأن

قبلي  إعلامھو الإعلاموھذا.المساھمإلىاجبة بتقدیمھا الوك كافة المعلومات الخاصة ویمل

اتخاذ، ویساھم في یساعده في فھم المواضیع المقترحةأكثر ومؤقت یمنح المساھم شرحا 

ثائق تحلیل الولمراجعة وجتماعیوم قبل الإ 30 ـدة بقرارات لمصلحة الشركة لمدة محد

.یة العامةھا بالجمععلیالتصویت المقدمة لھم قبل مناقشتھا و

1قنین تجاري جزائريت 678 یتبین من خلال المادةو

الأكثر وذلك من یوم إستدعائها للإجتماع لم یكتمل النصاب الأخیر، جاز تأجیل اجتماع الجمعیة الثانیة إلى شهرین على

".مع إبقاء النصاب المطلوب هو الربع دائما
المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم على 1975سبتمبر30الصادر في 59-75لأمر رقم من ا678تنص المادة1

:یجب على الشركة أن تبلغ المساهمین أو تضع تحت تصرفهم كل المعلومات التالیة والمضمنة في وثیقة أو أكثر"أنه

الاقتضاء بیان الشركات الأخرى التي تمارس أسماء القائمین بالإدارة والمدیرین العامین وألقابهم ومواطنهم، أو عند -1

.فیها هؤلاء الأشخاص أعمال تسیر أو مدیریة أو إدارة

.نص مشاریع القرارات التي قدمها مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین-2

.عند الاقتضاء، نص مشروع القرارات التي قدمها مجلس المساهمون وبیان أسبابها-3

.و مجلس المدیرین الذي یقدم إلى الجمعیةتقریر مجلس الإدارة أ-4

:وإذا تضمن جدول الأعمال تسمیة القائمین بالإدارة أو أعضاء مجلس المراقبة أو أعضاء مجلس المدیرین أو عزلهم-5

اسم ولقب وسن المرشحین والمراجع المتعلقة بمهنهم ونشاطاتهم المهنیة طیلة السنوات الخمسة الأخیرة، ولاسیما -ا

.ظائف التي یمارسها أو مارسوها في شركات أخرىمنها الو 

.مناصب العمل أو الوظائف التي قام بها المرشحون في الشركة وعدد الأسهم التي یملكونها أو یحملونها فیها -ب

فیجب أن یذكر جدول الحسابات النتائج والوثائق التلخیصیةإما إذا كان الأمر یتعلق بالجمعیة العامة العادیة،-6

صیلة والتقریر الخاص بمندوبي الحسابات المبین لنتائج الشركة خلال كل سنة مالیة من السنوات الخمس الأخیرة والح

.أو كل سنة مالیة مقفلة منذ إنشاء الشركة أو دمج شركة أخرى في هذه الشركة، إذا كان عددها یقل عن خمسة

.الحسابات الذي یقدم إلى الجمعیة عند الاقتضاءإذا كان الأمر یتعلق بجمعیة عامة غیر عادیة ،تقریر مندوبي-7
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نعقاد معرفة بأحوال الشركة قبل إ علىالمعلومات التي تقدم للمساھمین تساعدھم أن

تسمح لھم المالي للشركة وحول المركز أوضحمما یجعلھم یكونون فكرة ،الجمعیة العامة

 علىلك تجعلھم كذ،رارات التي سیأخذونھاالقلجیدة للمشاریع التي یتم عرضھا وبالدراسة ا

إلىوقت من السنة، وبالعودة أيھا في علیوتسمح بالاطلاع 1الإدارةقدم المساواة مع مجلس 

بعض الوثائق فقط  علىن المشرع نص أنجد تجاري الجزائري، تقنین 680نص المادة 

 علىن یطلع أھم یحق لكل مسا":قانون التجاري الجزائري678دون غیرھا بخلاف المادة

:ما یلي علىخلال الخمسة عشر یوما السابقة لانعقاد الجمعیة العامة العادیة 

والحصیلة وقائمة القائمین الوثائق التلخیصیةجرد جدول حسابات النتائج و-1

و مجلس المراقبةأالإدارة ومجلس المدیرینبمجلس بالإدارة و

یة الجمعإلىتقاریر مندوبي الحسابات التي ترفع -2

المدفوعة صحتھ من مندوبي الحسابات، والأجور علىالمصادق الإجماليالمبلغ -3

یبلغون الأشخاصن عدد ھؤلاء أ، مع العلم أجر علىأ علىمن للأشخاص المحصلین 

كل الوثائق ھامة لتحصیل المعلومات للمساھم خاصة أنالمادة ویظھر خلال" .خمسة

رة شاملة حول المركز المالي للشركة مساھم نظبي الحسابات التي تعطي التقاریر مندو

ھا لصرف احتیاطي لتجنب المخاطر امتلاكىمدالقیام بمشاریع جدیدة و علىوقدرتھا 

.ضمان بقائھا في السوق المالیةو

القبلي دون ؤقت وكتفي بالإعلام الموإن إ،ما یلاحظ بخصوص المشرع الجزائريو

ال المساھم بالمعلومة، من خلال المواد صالدائم في النصوص التي تضبط إتالإعلام

معلومة إلى المساھم لل الحسنإیصالفي سبیل أنھ وإلا،تقنین التجاري677/678/680

الدائم الذي یقصد بھ الإعلام، لم یتخلف المشرع عن أكد من شفافیة القرارات وتنویرھاالتو

تشتغل فیھا مالیة التيالیام السنة أي یوم من أفي  الإعلامحق الساھم في المطالبة في 

ن كان ذلك ، وإ2القائمین بالإدارةأعمال علىكبر للرقابة ألإعطاء المساھم فرصة الشركة

المكلفون بتقدیم المعلومات والوثائق اللازمة للمساهمین مما الشركة وهمأعضاء مجلس الإدارة مطلعون علي كل أعمال -1

ن یجعلهم یملكون الأسبقیة في امتلاك المعلومات وفي بعض الأحیان یقومون بأعمال تعسفیة ضد المساهمین ویحتكرو 

من أجل الحفاظ علي السریة خاصة أن  ىأحیانا أخر على مصالحهم الشخصیة وفي  االأساسیة حفاظبعض المعلومات 

.بعض المساهمین هم مجرد دائنین مقرضین كما وصفهم الفقه بالعابرین لانعدام مركزهم القانوني داخل الشركة

في الإعلام في القانون الجزائري ،مجلة الباحث إبراهیم بن مختار ،ضامنات حق المساهم-مخلوفي عبد الوهابأنضر 

  252ص   2015باتنة للدراسات الأكادیمیة، العدد الخامس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر،
في بعض الأحیان المساهمون یهجرون الجمعیات العامة،ولا یتطلعون علي سجلات الشركة نظرا لمركزهم في الشركة -2

–هم بإعلام قبلي ومؤقت قبیل الاجتماع وعدم اهتمامهم لأمور الشركة، أنظر في هذا الصدد مخلوف عبد الوهاب واكتفائ

.252سابق، ص ابراهیم بن مختار، مرجع
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المعلومات للمساھم حیث إعطاءمصحوب بجزاء في حالة مخالفة القاعدة وعدم مرآبنص 

شركة سرئج.د 200.000ىلإج.د20.000یعاقب بغرامة من "ت .ت819جاء نص المادة 

بمدریة أوالقائمون بإدارتھا الذین لم یضعوا تحت تصرف كل مساھم بمركز الشركة ساھمة والم

:إدارتھا

عیة العامة العادیة السنویة و ذكرھا في اجل خمسة یوما السابقة لانعقاد الجمالأتيالسندات -1

:ھي

الإدارة،قائمة القائمین بستغلال العام وحساب النتائج والمیزانیة والجرد و حساب الا-ا

الجمعیة ، علىمندوبي الحسابات التي تعرض  الإدارة وتقاریر مجلس -ب

كذا المعلومات الخاصة بالمرشحین الأسباب المتعلقة بالقرارات المقترحة ونص و بیان -ج

عند الاقتضاء،الإدارةلمجلس 

شخاص المدفوعة للأعلیھ من طرف مندوبي الحسابات والأجورالمصادق الإجماليالمبلغ -د

حسب عدد العاملین الذي 5و أ10یتغیر بین الأشخاصعدد أنباعتبار الأجورعلىأالذین یتلقون 

.الأجوریقل عن مائتین من ذوي أویتجاوز 

عند الاقتضاء تقریر مندوبي الحسابات المقترحة وتقریر مجلس الإدارة ونص القرارات -2

.بقة لانعقاد الجمعیة العامة غیر العادیةجل خمسة عشر یوما الساأوذلك في الإدماجومشروع 

قائمة المساھمین المحددة في الیوم السادس عشر السابق لذلك التاریخ في سجل الشركة  -3

مقید في أسھمموطن كل صاحب وألقاب وأسماءالمتضمنة الأسھم التي یملكھا كل مساھم ووكذا عدد 

ملكھا كل مساھم و ذلك قبل خمسة عشر یوما التي یالأسھمذلك التاریخ في سجل الشركة وكذا عدد 

.من انعقاد الجمعیة العامة

الأخیرة والمقدمة للجمعیة العامة ذكرھا الخاصة بالسنوات المالیة الثلاث الأتيالسندات -4

تقاریر الإدارةوتقاریر مجلس حساب الاستغلال العام والجرد وحسابات النتائج والمیزانیات و:وھي

وقت من أيذلك في اریر مندوبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعیات والإدارة و تقمجلس 

1."السنة

ھا في المادة علیللأحكام المنصوصالامتثالشركة الوفي حالة رفض 

،فیجوز للجھة القضائیة المختصة التي من القانون التجاري677،678،680،682

لشركة بتبلیغ ھذه الوثائق تحت طائلة اتأمرو ن تفصل في ھذا الشأن أالقضیة إلیھاترفع

جزئیا أورفضت الشركة تبلیغ الوثائق كلیا ذاإ"683ا ما جاء في المادة مالي وھذالالإكراه

علاه،فیجوز للجھة القضائیة المختصة التي أ677،678،680،682خلافا لأحكام المواد

لمساھم الذي رفض طلب ا علىمر بناء أن تأبنفس طریقة الاستعجال تفصل في ھذا الشأن

."الماليالإكراهالشركة بتبلیغ ھذه الوثائق تحت طائلة طلبھ،
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الفرع الثاني

حق أقلیة المساھمین في الحصول  أرباح

م ث ،)أولا(لذلك یجب تعریف المقصود بالأرباح ،من حق المساھم الحصول أرباح

  .)ثالثا(أخیرا كیفیة توزیع الأرباح و،)ثانیا(تحدید الأرباح الصافیة 

:تعریف الأرباح-ولاأ

تكون المحصلة للعملیات التي بالغ التي تضاف إلى ذمة الشركة والمیقصد بالأرباح 

ن یكون تحقیق الأرباح محاسبیا عن طریق المقارنة بیو،فترة نشاطھاتقوم بھا الشركة خلال

، الربح الإجمالي تالإجمالي من مجموع ھذه العائدابین العائدالتكالیف التي تبذلھا الشركة و

ه بعد طرح نشطة التي تقوم بھا ویحددلشركة من الأھ اعلیالتي تعتبر قیمة ما تحصل 

متاجرة والأرباح الصافیة الأرصدة الدائنة في حساب ال

من القانون التجاري 720نص المادة  في وقد نص علیھا المشرع الجزائري

مالیة بعد طرح المصاریف العامة في من السنة الالأرباح الصافیة من الناتج الصاتشكل"زائريالج

1.المئوناتالأخرى بإدراج جمیع المستھلكات وتكالیف الشركة و

.توزیع الأرباح - انیثا

تتولي الجمعیة العامة الذي یبین كیفیة توزیع الأرباح وة عامة نظام الشركة ھو دكقاع

راح مجلس الإدارة وتقریر مفوضي قتإ على اح بناءاتحدید أنصبة الأربویذ أحكام النظام، تنف

بتوزیع حصة ى العمل یجرو2قانون التجاري الجزائري724ة ھذا ما سنتھ المادالمراقبة و

سھم لألسمیة  نسبة معینة من القیمة  الإمن الأرباح یحددھا غالبا نظام الشركة بالأولى

دات و التي تختلفانلحملة السنھذا الربح والفائدة التي تمنح و،وتعرف ھذه بالربح الثابت

أما الفائدة فینبغي  إذا حققت الشركة بالفعل أرباح لا یتم توزیعھ إلاكون الربح ما بینھمافی

أشھر ھذا الدفع یجب أن یقع في أجل أقصاھا تسعةنشاط والصرفھا بغض النظر عن نتیجة 

نص شركة یإذا كان نظام البعد إقفال السنة المالیة وتسوغ من ھذا الأجل بقرار قضائي و

یتم توزیع ،ص معدل نسبي من الأرباح الصافیة لمكافئة أعضاء مجلس الإدارةیتخص على

توزیع ما تبقي بعد یجرىثم.الثابتمساھمین حصة الربح ھم بعد إعطاء العلیھذه النسبة 

ان كیفیات دفع الارباح المصادق علیها من طرف الجمعیة "من القانون التجاري فقرة الأولى على أنه724تنص المادة -1

.هذه الجمعیة او عند عدمها ،مجلس الادارة، او القائمون بالإدارة، حسب الأحوالالعامة تحددها "
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إلى العامة ترحیلھي الأرباح إلا إذا قررت الجمعیة المساھمین كحصة إضافیة ف علىذلك 

1.وات التالیةحساب السن

 بعد إلاالمكافأةتدفع لا  إذ2التجاري الجزائريمن القانون727ھذا ما سنتھ المادة و

عشر الأرباح القابلة للتوزیع المكافأةیجب أن لا یتجاوز مبلغ توزیع الأرباح للمساھمین و

.بعد الطرح

الفرع الثالث

دور مراقب الحسابات في حمایة أقلیة المساھمین

ما بو،إدارة الشركة وسلامة تنظیم حساباتھابسلطة مراقبةة للشركةئة العامالھی تتمتع

ماع عدد كبیر من قد لا یحضر ھذا الاجتیا وإلا مرة واحدة سنوأن الھیئة لا تجتمع في العادة

اغلب المساھمین لا یھتمون بشؤون الشركة إلا بما سیصیبھم في باعتبار،المساھمین

لھذا و.أعمال مجلس الإدارةخبرة في مراقبة الحسابات والنقصھم كما أن أكثرھم ت.3الربح

شروط تعیین مراقب و،)لاأو(جب تعریف ھذه الھیئةولذا یتم اللجوء إلى مراقب الحسابات،

).ثانیا(قلیةدورھا في حمایة الأ)ثانیا(الحسابات 

:تعریف مراقب الحسابات–أولا 

ة ساریة المفعول تسمح لھ بممارسة شھاد على الشخص الحاصلمراقب الحسابات ھو

لھ للقیام بدور المحاسب عضویة من مكتب أو شركة تؤھ على المھنة أو الفرد الحاصل

، ویعرف الشخص الذي یحمل المسؤولیة الشاملة لإنجاز مھمة التدقیق ویقوم القانوني

، وبإمكان ھذا الفرد تفویض بعض "الشریك صاحب التقریر"اسم بالتوقیع التقریر

المشرع الجزائري، عرفھ الأشخاص لمساعدتھ بالقیام ببعض المھام المرتبطة بعملیة التدقیق

01.4-10من القانون رقم 2المادة في 

وھذا في مجال الإدارةمندوبي الحسابات مركز اتصال بین المساھمین ومجلسیعتبر 

شركة وعلاقتھ بھا عتبره البعض أنھ مجرد عامل في اللكن ھذا أثار جدلا حیث إو،الرقابة

بین المساھمین و مجلس البعض الأخر یعتبره بمثابة الحكمتعاقدیة، أمامجرد علاقة 

  .383- 382ص ص سابق،مرجعمحمد فرید العریني ومحمد السید الفقي،-1

."إن دفع المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة متوقف حسب كل حالة على دفع أرباح المساهمین:"على أنه727تنص المادة 2

.524د سامي، مرجع سابق،صفوزي محم-3
المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، 2010یونیو 29المؤرخ في 01-10قانون رقم -4

یمكن أي طبیعي أو معنوي أن یمارس :"منه على2تنص المادة 2010جویلیة 11الصادرة في42جریدة رسمیة رقم

هنة الخبیر المحاسب أو مهنة محافظ الحسابات أو مهنة المحاسب المعتمد إذا لحسابه الخاص تحت أیة تسمیة كانت م

".توفرت فیه الشروط والمقاییس المنصوص علیها في هذا القانون
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عتبره وكیل عند ھذا الجدل الفقھي وإ1975الجزائري سنةم المشرعقد حسالإدارة، و

مكرر 715ستبدلھ بنص المادة إحذف ھذا النص و1993بعد تعدیلمشرعاللكن،الشركة

1.یذكر بأنھ وكیل عن الشركةلمسؤولیة مندوبي الحسابات دون أن الذي تعرض 14

:الحساباتشروط التعیین مراقب_ثانیا

التي تعینالجمعیة العامة العادیة للمساھمینمراقب الحسابات من طرفتعینیتم 

ارون من قائمة الخبراء یختدوبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات وأو أكثر من منواحد

تعیین المندوبین من طرف الجمعیة العامة أو في حالة وجود مانع أو یتما لمفإذ.المقبولین

یتم بأمر من استبدالھمفإن عملیة تعیینھم أو ،رفض من واحد أو أكثر من المندوبین المعنیین

طلب كل معنى بالأمر  علىذلك بناء و،رئیس المحكمة التي یوجد بدائرتھا مركز الشركة

2.دارة قانونایستدعى القائمون بالإو

بالعودة إلى الطبیعة عمل مراقب الحسابات فإن المشرع الجزائري وضع بعض و

نصت في الأمانة والنزاھة المطلوبة فیھ وشروط في تعیینھ من أجل تطبیق 

في  عین مندوبا للحساباتن یلا یجوز إ":من القانون التجاري الجزائري6مكرر715المادة

:شركة المساھمة

مجلس أعضاءو بالإدارةصھار لغایة الدرجة الرابعة بھا في ذلك القائمین الاقرباء و الا_1

.المدیرین و مجلس مراقبة الشركة

و بالإدارةو ازواج القائمون و أعضاء مجلس المدیرین او مجلس المراقبة،بالإدارةالقائمون _2

كانت أوإذاالشركة من راس المال1/10عشر مجلس المدیرین او مجلس المراقبة التى تملكأعضاء

.راس مال ھذه الشركات1/10ھذه الشركة نفسھا تملك 

من إمامرتبا،أجرةأوندوب الحسابات،على یتحصلون بحكم نشاط مالذین أزواجالأشخاص_3

مجلس المدیرین او مجلأوأعضاءبالإدارةالقائمون 

س المراقبة

مندوب الحسابات في حل وظائفغیر وظائفتحكم أجرةالذین منحتھم الشركة الأشخاص_4

مھظائفوإنھاءمن تاریخ بتداءإخمسة سنوات 

مجلس المدیرین في اجل أومجلس المراقبة،أعضاءأوبالإدارةالذین كانوا قائمین الأشخاص_5

3.مفھوظائإنھاءخمسة سنوات ابتداء من تاریخ 

مداني نوال، شركات المساهمة و دورها في تفعیل الإستثمار، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة -1

  .72ص 2013/2014ة ،الحقوق، جامعة خمیس ملیان
.311، ص 1980الجزائر، دار النشر للتوزیع،الطبعة الثانیة،القانون التجاري الجزائري،الجزء الثاني،أحمد محرز،-2
:كما یلي26/04/1975المؤرخ في59_75هذه المادة حررت في ظل الأمر رقم 3

:أنه لا یجوز أن یعین كمندوبین الحسابات في شركة المساهمة
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رع عددھا المششروط خاصةمؤھلات وتعیین مراقب الحسابات یجب أن تتوفر فیھ

:ھيو01-10من قانون رقم 8في المادة 

أن یتمتع بالجنسیة الجزائریة -"

شھادة لممارسة المھنة أن یحوز -

شھادة جزائریة لمحافظ الحسابات أو شھادة معترف بمعادلتھا أن یحوز-

السیاسیة أن یتمتع بجمیع الحقوق المدنیة و-

جنحة مخلة بشرف المھنة أن لا یكون قد صدر في حقھ حكم بارتكاب جنایة أو -

أن یؤدي الیمین-

و أن یكون مسجل في أن یكون معتمدا من طرف الوزیر المكلف بالمالیة،-

1.الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات

أثناء ممارسة مراقب الحسابات فإذا حصل داع من دواعي عدم الملائمة المبینة أعلاه،

ن یبلغ مجلس خلال خمسة عشر أوأعمالھ،ھ أن یتوقف فورا عن ممارسةیعلوجب لمھامھ،

.الأكثر بحصول حالة عدم الملائمةیوما 

:دور مراقب الحسابات - ثالثا 

خلال السنة المالیة شكل عام في مراقبة أعمال الشركة تنحصر مھام مدقق الحسابات ب

  :فيالتي تتمثل 

:رقابة الحسابات-أولا

ة قانونیة حسابات مراقبالشركة وین مھمة دائمة لتدقیق الحسابات والقیمللمفوض

التوافق مع الحسابات السنویة علیھم أیضا التدقیق في الصدق ویتوجب و.الشركة وصدقھا

في المستندات و،مجلس المدیرین،رة مجلس الإدارةللمعلومات المعطاة في تقریر إدا

.قرباء أو الأصهار لغایة لدرجة الرابعة والقائمون بالإدارة، ومقدمو الحصصالأ.1

.الأشخاص اللذین منع علیهم ممارسة وظیفة قائم بالإدارة أو اللذین سقط حقهم من ممارستها.2

الأشخاص اللذین یتناولون تحت أي شكل كان أو سبب أعمال أخرى غیر أعمال المندوبین أجره أو مرتبا منالقائمین.3

.بالإدارةأو الشركة أو من مؤسسة أخرى تملك عشر رأس مال الشركة أو كانت الشركة نفسها تملك عشر رأس مال

3.زوج الأشخاص المشار أعلاه.4

فإذا حصل داع من دواعي عدم الملائمة المبینة أعلاه،أثناء ممارسة مراقب الحسابات لمهامه،وجبعلیه أن یتوقف فورا 

.غ مجلس خلال خمسة عشر یوما الأكثر بحصول حالة عدم الملائمةعن ممارسة أعماله،وأن یبل

.مرجع سابق2010جوان 29، المؤرخ في 01-10القانون رقم -1
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صدق تضاء في قیدققون عند الإو،لشركةلالوضع المالي الموجھة إلى المساھمین حول 

ولا یقوم 1،مجلس الإدارةتوافقھا مع المعلومات المعطاة في تقریرالحسابات المقدمة  و

.جراء تحقیقإلكن لدیھم صلاحیات في التأكد من صحة الحسابات و على دورھم

وق ومحفظة أموال الشركة ومراقبة بات بفحص الدفاتر الصندیعھد إلى مدقق الحسا

كذلك القیام بمراقبة دقة المعلومات المقدمة فیما یخص و،الموازناتصحة الجرد ونتظام وإ

2.حسابات الشركة ضمن تقریر مجلس الإدارة

:وظیفة الإعلام–ثانیا 

أن یدعوا مفوضو یجب:إعلام مجلس الإدارة ومجلس المدرین ومجلس المراقبة-1

رین الذي یوقف حسابات السنة یمجلس المدالحسابات إلى إجتماع مجلس الإدارة و

كذا مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین ول جتماعات الأخرىا یمكنھم حضور الإ، كمماضیةال

3.قبةاجتماعات المرا

دارة أو رقابة لا یملك أن یتدخل في أعمال مجلس الإ،غیر أن مراقب الحسابات

ا ،فیجب أن یكشفوھالفات مالیة أو إداریة أو جنائیةمخ لكن إذ كانت ھنالكو،ملائمات قراراتھ

4.قانون التجاري الجزائري681ھ المادة علیذلك ما نصت الجمعیة العامة للمساھمین وفي 

یقدموا مفوضو الحسابات إلى كل الجمعیات العامة للمساھمین :إعلام المساھمین-2

.نوعین من التقاریر

السنویة إنجاز ھو الذي یسرد فیھ المفوضون أمام الجمعیة العامة التقریر العام و

مصداقیة حسابات أن یشھدوا صحة و، علیھمابات المفوضینالحسرقابةمھمتھم في 

.صي من المفوضینالشھادة ھي تعھد شخفالشركة

نتباه الجمعیة العامة ھ إتقاریر خاصة حول بعض الأوضاع التي یرغب القانون بتوجی

5.لحساباتا مھمة الرقابة البحتة لالتدقیق فیھالتي یتعدىإلیھا و

ون الشركة قد أصدرت سندات عندما تك:ات مساھمةإعلام حاملي سند-3

مفوضي الحسابات في الشركة المصدرة أن یقدموا إلى الجمعیة العامة ل،ینبغي  مساھمة

روبلو، المطول في القانون التجاري،الجزء لأول،المجلد الثاني،المؤسسة الجامعیة للدراسات للنشر والتوزیع .ر–ریبیر.ج -1

  .673صبدون سنة النشر وبدون بلد النشر 
.313سابق، صأحمد محرز،مرجع-2
.675،صسابقروبلو،مرجع .ر–ریبیر.ج -3
لا یكون مندوبو الحسابات مسئولین مدنیا عن الجرائم المرتكبة عن القائمین بالإدارات إلا كانوا  :"على681تنص المادة -4

"على علم بها،ولم یكشفها في تقریرهم إلى الجمعیة العامة للمساهمین
.678ر روبلو،مرجع نفسه، ص  –رریبی.ج -5
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ذلك قبل تقدیمھا إلى و،ندات تقریرا حول حسابات الشركةالسنویة لكل كتلة من حاملي الس

تلقي تفسیراتھا حول الوثائق یمكن للجنة أن تدعو المفوض ل، والجمعیة العامة للمساھمین

.إلیھا وحول الوضع المالي للشركةالمبلغة 

:وظیفة التبلیغ عن الأفعال الخطیرة- ثالثا

علیھم أن ،جرائمتشكلإن المفوضین الذین یعلمون خلال التدقیق في الحسابات بوقائع

ن من حقھم ألیس ، و،دون أن یؤدي ھذا التبلیغ إلى ترتیب المسؤولیةیبلغوا النیابة العامة

قاسیة،التبلیغ تقع علیھ عقوبة جزائیة  عدم،وفي حالةیكونوا حكما في ملائمة الإبلاغ

ض الإثبات بأن المفوض علم بدقة و بصورة أكیدة بھذه الوقائع في معروذلك بعد القیام

1.متنع عن كشفھاقیامھ بمھمتھ و إ

الفرع الرابع

الحق في التصویت

و كذا مبدأ مھم في حق التصویت )أولا(لحق التصویت إعطاء تعریف بسیطنحاولس

وقف ، وحالات)ثالثا(كذا تطرق إلى اتفاقیة التصویت ، و)ثانیا(و ھو مبدأ تناسب الأصوات

.)رابعا(التصویت

تعریف حق التصویت:أولا

ھو أحد الحقوق الفردیة الأكثر أھمیة بالنسبة للمساھم في إدارة الشركة و الذي یسمح 

في التصویت ھو أحد الحقوق التي العامة والحقفي صنع القرارات بالجمعیة لمشاركة لھ با

و یعد الوسیلة التي تضمن لھ المشاركة في تقریر جراء ملكیتھ للسھم، یتمتع بھا المساھم 

715و ھو ما یستخلص من نص المادة 2،القرارات المتعلقة بھااتخاذشؤون الشركة و 

.3جاريمن القانون الت42مكرر 

.679روبلو،مرجع سابق، ص .ر–ریبیر.ج -1
منصور داود ،حمایة الحقوق الإداریة للمساهمین في شركة المساهمة في القانون التجاري الجزائري ،مجلة البحوث 2

115،جامعة الجلفة الجزائردون سنة النشر ،ص7السیاسیة و الإداریة ،العدد

الأسهم العادیة التي تمثل إكتتابات أو وفاء بجزء من رأسمال الشركة التجاریة تمنح :"على 42رمكر 715المادة تنص

الحق في المشاركة في الجمعیات العامة و الحق في إنتخاب هیئات التسییر أو عزلها أو المصادقة على كل الشركة أو 

بحوزتها بموجب قانونها الأساسي أو بموجب جزء منها و قانونها الأساسي أو تعدیله بالتناسب مع حق التصویت الذي

.القانون

تمنح اللأسهم العادیة علاوة على ذلك في تحصیل الأرباح عندما تقرر الجمعیة العامة و توزیع كل الفوائد الصافیة أو 

.جزء منها

3و تتمتع جمیع الأسهم العادیة بنفس الحقوق و الواجبات
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 ما مسألة منموقفھعنالفردبھایعبرالتيالآلیةھوالتصویتأنالقولیمكنولھذا

ھذهإطار في المشتركةلمصلحتھم مناسبا یرونھ ما بشأنھالیقررواالجماعةأماممعروضة

.الجماعة

لایمكنفبدونھالشركة،ونشاطاتأشغالسیرلحسنركیزةأھمھوالتصویتوحق

1.الانسدادلخطرالشركةیعرضالذيالأمروھوالعامةبالجمعیةراراتالقاتخاذ

:مبدأ تناسب الأصوات-ثانیا

تصویتحقتناسبھنا،التناسبویعني.صوتمساھملكلأنھوالعامالأصل

رأس في لحصتھالممثلةأسھمھعدد مع أيالشركة،المالرأس في حصتھ مع المساھم

.المساھمینبینالتامةالمساواةببالتناس یقصدولاالمال

التصویت في حقھالمساھمیمارسأنفھوالمالرأس مع الأصواتتناسبمبدأأما

منأكبرعدد على حاز فكلما .یملكھاالتيالأسھمقیمة وعدد حسبالعامةالجمعیات داخل

الجمعیةراراتق على كبیرتأثیرلھیكونوبالتاليالأصوات،منأكبرعددالھكانالأسھم

في  أدعلى ھذا المبالجزائريالمشرعنص ولقدالعام النظاممنھذا المبدأویعتبر، العامة

یعتبرجھةفمن:شقین في المادة في المذكورالمبدأیتضمن،قانون التجاري684ةداالم

بتنوالتيالمالحصة رأس  مع یتناسبالانتفاعأوالمالرأسبأسھممرتبطحق التصویت

2.الأقل على صوتسھملكلبأنیقضيأخرىجھةومنعنھا،

voteواحدصوتسھملكلالمطلقأو التناسب الأولىللصورة فبالنسبة

égal"،action égal"المعیارتمثلفھيstandardحقوقلحسابالعامةالقاعدةأو

مساھم عدد بحیث یكون لكلالشركة،أسھملكلالاسمیةالقیمةتساويحال في التصویت

سوىجوھرھا في لیستمن الأصوات یساوي عدد الأسھم التي یحوزھا ،و ھذه القاعدة

.المساھمینبینالمساواةالمبدأتطبیق

التيالمساھمةلشركةالمعیاریةأوالمثالیةالصورةعكسالشكليبھذافالتناسب

مبدأ یحققھالذيالتوازنإطار في الإداریةأوالمالیةسواءالمساھمینفیھا حقوقتتساوى

.المساھمةتلكتنتجھاالتيالحقوقومدىالمالأرس في المساھمةمقداربینالتناسب

وحقالأسھمبینالفصلعدمإلىالصورةبھذهالتناسبمبدأاعتمادویؤدي

مجردوبشكلالتصویتبحقللاعترافكافیةالمساھم صفة منما یجعل وھوالتصویت،

جزئیا، أسھموتكون أسھم محررة كلیة أو نوعھاأوالأسھمعلیھاتكون تيالالحالةعن

64بن مختار إبراهیم، مرجع سابق،ص1
150ویراد أسماء ،مرجع سابق ص بن 2
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1.القانونبنصإلاالانتفاع أو رأس مال ولا ینفصل فیھا حق التصویت

قیمةتمثلھ ما مع تتناسبالتصویتحقوقأنوھيالتناسبلمبدأالثانیةالصورةأما

جت684صت على ھذه القاعدة المادة مساھم، و قد نلكل بالنسبة المالفي أرسالأسھم

المالأرس حصة مع التصویت المرتبط بأسھم رأس مال أو الانتفاع ،متناسبحقیكون"...بقولھا

"عنھاتنوبالتي

:الاستثناءات الواردة على مبدأ تناسب الأصوات_

تؤثر على المساھمین سواء المساھمین الكبار أوأنھا لالا توجد عدة استثناءات إ

  :تي ھي كالآلا تصیب أي ضرر على الشركةالصغار و

:بزیادة عدد الأصوات تقریر إمتیازات-1

سھم بحیث یكون لأصحابھا عدد من الألا مانع من تقریر امتیازات لبعض أنواع 

و الامتیازاتن نفس النوع في الحقوق و الأسھم معلى أن تتساوى،الأصوات یفوق عددھا

یجب أن یتضمن نظام الشركة منذ تأسیسھا شروط و قواعد الأسھم القیود و في ھذه الحالة

قاعدة احترامالمقررة لھا و حدوده ،و لكن ینبغي في ھذه الحالة الامتیازو نوع الممتازة ،

المساواة بین المساھمین ،ولا یقصد بالمساواة  المساواة المطلقة بین جمیع المساھمین في 

الحاملین لھذه الأسھم من المساھمین أي الانتماء لنفس الشركة  بل المساواة بین جمیع 

.الطائفة من الأسھم 

أباح المشرع الجزائري إصدار مثل ھذا النوع من :الأسھم ذات الصوت المزدوج_

یجوز للقوانین جزائري وجاري ت انونمن ق684المادة نص الأسھم و ذلك من خلال 

سمیة و التي تم تسدیدھا الكامل و الإسھمن تمنح حق التصویت مزدوج لجمیع الأالأساسیة أ

قانون الشركات الفرنسي إصدار أسھم ذات الصوت كما یسمح .2المسجلة باسم المساھم 

مكافأة لإخلاص و ذلك كالمزدوج أي أسھم تقرر صوتین لكل سھم واحد یحملھ المساھم 

لشركات أو في حالة  نفصال أو دمج افاء تجاه الشركة كذلك في حالة الإالمساھم أي ثمن للو

.أو دمج الشركات

تعرف ھذا نوع من الأسھم بأنھا تمنح لأصحابھا أصوات :الأسھم متعددة الأصوات _

متعددة أي تمنحھم صوتین أو ثلاثة أو أكثر ، ینص المشرع الجزائري  صراحة على 

العامة و ستثناء أنھ القاعدة وات متعددة حتى یكاد یظھر ھذا الإإمكانیة طرح أسھم ذات أص

لكل سھم صوت واحد على :".......زائريج جاريت انونق 684نص المادة وقدذلك بدلیل

كما تقرر بعض التشریعات إصدار أسھم تمنح للمساھم أصواتا متعددة و یعود ..."الأقل

67مرجع سابق ،صبن مختار ابراهم،1
.11بن زعطیط  خدیجة ،مرجع سابق ص2
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سبب إصدار الأسھم ذات أصوات متعددة ھو أن ھناك بعض المساھمین و ھم لا یعتبرون 

ل ھؤلاء المساھمین مرتبطین بالشركة تم إصدار ي رغبة من الشركة أن یظ،و بالتالعابرین 

1.ھذه الأسھم 

تفاقیة التصویتإ :ثالثا

اتخاذیشارك في بفضلھ فھو حق للمساھم یعتبر حق التصویت من الحقوق اللصیقة،

ا قد ھمیة ھذا الحق في تغییر الأمور في الشركة و التأثیر فیھو نظرا لأ،القرار في الشركة 

و تظھر اتفاقات .یتم عقد اتفاقیات بین المؤسسین و ذلك من أجل التصویت على نحو معین 

محو لحریةھالتصویت جلیا في فرنسا ،إذ تعتبر تنازلا عن ممارسة الحق في التصویت ففی

أن كل صوت ھو ملك للمساھم في النحو الذي اعتبارالتصویت في الجمعیة العامة على 

2.لحة الشركة یخدمھ و یخدم مص

أنھا في معظم الأحیان تتم إلى تفاقات التصویت تكون غالبا في الأوقات خفیة و نجد  إ

بطریقة غیر مشروعة یتم فیھا شراء أصوات المساھمین ،و في أكثر الأوقات تكون أصوات 

الأقلیة المساھمة عرضة للمساومة إذ قد یخضعون لمجموعة من الضغوطات من طرف 

ة في تكوین رأس مال ھمة لأنھ رغم المساھمة الضعیفة التي یتمتع بھا الأقلیالأغلبیة المسا

3.نھا یمكن أن تصبح لھا قوة في حالة تكتلھاالشركة  إلا أ

إن الذي یشجع لجوء الأغلبیة المساھمة إلى شراء عقد اتفاقات تصویت غیر مشروعة 

تھمھم نین عابرین لالشراء أصوات المساھمین ھو اعتبار أغلبیة صغار المساھمین دائ

العملیات التي تتم في الشركة و خاصة التصویت فما یھمھم ھو الحصول على الأرباح عند 

.توزیعھا 

قانون التجاري 3الفقرة 814تفطن المشرع إلى الاتفاقات الغیر المشروعة فالمادة 

بإحدى دج،أو 200000دج إلى 20000أشھر إلى سنتین و بغرامة منتعاقب بالحبس من ثلاثة "

منصل على منح أو ضمانات أو سمح لھ بمزایا الإستفادةح كل من:......فقطتین العقوبتین اھ

في إتجاه ما أو یمتنع عن المشاركة فیھ و كذلك الأشخاص اللذین ضمنوا أو وعدوا بھذه التصویت 

4.مزایا أو الضماناتال

:حالات وقف التصویت :رابعا

 لمصالحاتضارب حالة في التصویتوقف_1

  .13ص ،نفسهزعطیط خدیجة ،مرجع 1
45بن عزوز فتیحة ،مرجع سابق ،ص2

.46بن عزوز فتیحة ،مرجع نفسهص4
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والمصلحة الشركة مصلحة بینتعارضوجودعندالمصالحتضاربفكرةتقوم

و قد قام التصویت، في حقھمنالمساھمحرمانمعھیستوجبالذيالأمرللمساھم،الفردیة

:یليفیماالحالةبحصر ھذهالفرنسي،المشرعغرار على الجزائري،المشرع

:ومسیریھاالشركةبینفاقیاتالاتمجال في التصویتحقوقف حالة -

الشركةبیناتفاقیةأيعقدببطلانیقضي عاما مبدأالقانونیةالأحكاموضعتلقد

كھیئةالمجلساستئذانبعدإلامباشرةغیرأومباشرةبصورةسواءبإدارتھاالقائمینوأحد

العامةالجمعیةإلىالحساباتمندوبمنتقریروتقدیم-الحالةحسب–مسبقا  جماعیة

التصویت في من  المشاركةو في ھذه حال یمنع،تفاقیةالإتلك على لھابالمصادقةللسماح

الجمعیةجلسات في سواءوالأغلبیةالنصابحساب في الاعتباربعینأسھمھتؤخذولا

الشركة مصلحة حمایةأجلمنوذلكالمراقبة،مجلسأوالإدارةمجلسجلساتأوالعامة

1.حسابھم على مصلحتھلتغلیبلمنصبھالإدارة على القائماستغلال منوالمساھمین

خاصة منافع منح أوالعینیةالأموالتقدیر حالة–

المال رأسزیادةتمتأوالتأسیس،عندعینیةمقدماتالشركةمالرأس في دخلإذا

یلحق ضرر حتى لا  2مبالغة دونتقدیرھایجبفإنھعینیة،أسھمبإصدارأثناء حیاة الشركة

الضمانلأنبدائنیھاالضررولاالكفایة،عنالواقع في یقلبرأسمالستبدألأنھابالشركة

النقدیةالأسھم بحملة الضررإلحاقوأخیرا.الحقیقي مقداره على یزیدعلیھاعتمدواالذي

 في ھوالتصفیةفائضمنأوالربحمنجانب على سیحصلونالعینیةالأسھمأصحابلأن

.النقدیة الأسھم على الحائزینالمساھمینحقمنالأمر ةحقیق

 حتى إتباعھایجبمعینةإجراءاتالجزائريالمشرعوضعالأضرار،ھذهلكلودفعا

 قضائي قراربموجبأكثرأوواحدمندوبتعیینوجوب،أھمھاصحیحاالتقویمیكون

الجمعیة على المندوبأعدهالذيالتقریرعرضیتمأن على العینیة،الأموالبتقدیریكلف

علیھ و یقتصر التصویت في ھذه الحالة على المساھمینأجل المصادقة منالمختصةالعامة

،مساھم آخرعنوكیلاأونقدیةأسھم على حائزاكانولو حتى بالأمرالمعنيدونالآخرین

أو دماتالمقحرمان أصحابویجب.الخاص لصالحھللتصویتالوكالةھذهاستغلال خشیة

 لمصلحة العامةالجمعیة على المعروضالأمرفیتعلقنتیجة من التصویت العینیةالأسھم 

.بھاالقرار المتعلق  علىلھم التصویت یجوز فلا بھم، خاصة

:الأسھمإكتتاب في الأولویةحقإلغاء حالة -

ینللمساھمتمنحھا الأسھمالتيالحقوقبینمنالاكتتاب في الأولویةحقیعتبر

157بن ویراد أسماء ،مرجع سابق،ص1
426مصطفى طه كمال ،مرجع سابق ،ص2



لمساهمةقلية المساهمين في شركة الأالحماية التشريعية ل                                      :الفصل الأول

33

الأموال في  جددمساھمینمشاركةمنومنعامصالحھم على المحافظةقصدالقدامى

تقررأنالعادیةغیرالعامةللجمعیةاستثناء یجوزلكن،التي كونتھا الشركة الاحتیاطیة

الجدیدةطرح الأسھم أنالشركةترىكأنذلك، تقتضي الشركة مصلحةإذا كانت إلغاءه

ھذا بإلغاء فتقضي رأسمالھا،لزیادةاللازمةالأموالجلب على سیساعدھاالجمھور على

 على یمنعذلك،العامةأقرت الجمعیة فإذا.من مساھمیھاأكثرأوشخص لصالح الحق

حتما  سیصوتونلأنھمالتصویت في المشاركةالجدیدةالأسھممنالمستفیدینالمساھمین

في  تؤخذ لا أسھمھمفإنلذلكوتبعا.العاممالنظامنالقاعدةھذهوتعتبرالإلغاءعدم على

1.العادیةغیرالعامةالجمعیةلانعقادالمطلوبینوالأغلبیةالنصابحساب

159_158یراد أسماء ،مرجع سابق،صبن و 1
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الحماية القضائية لأقلية المساهمين 

في شركة المساهمة
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الثانيالفصل

الحمایة القضائیة لأقلیة المساھمین في شركة المساھمة

لأقلیة المساھمة حقوق الحمایة وضع قواعد قانونیة  علىلم یقتصر المشرع الجزائري 

، و تسھر على حمائیة تضمن حقوق المساھمینداخل الشركة من خلال وضع عدّة آلیات

الشركة لكونھم أصحاب القرار علىمن تعسف الأغلبیة المسیطرة ممتلكاتھم وحمایتھممن أ

من خلال إجراءات وقائیة تتمثل في على الرقابةفیھا ، بل أضاف آلیات قضائیة تسھر 

عقابیة تتمثل في حق المساھم في إجراءاتتخاذإوخل القضاء في شؤون الشركة، تعیین وتد

ھ للتعسف، ویعود سبب تدخل القضاء في حالة تعرضالإدارة في على مجلسرفع دعوى

في بعض میزانیة ضخمة تتعدىتتمیز بالتيموالالأشركات منشركة المساھمة كونھا

السیاسیة -الاقتصادیة-عدّة مجالاتعلى  ولھا تأثیرمیزانیة بعض الدولالأحیان 

.للدولوالاجتماعیة

یة ظھوره في فرنسا إلا رغم وجود معارضین لتدخل القضاء في حیاة الشركة في بدا

ظم وتسیر ھذا المجال لحمایة لوضع قواعد وقوانین تنتدخل القضاء، أنھ بعد تطور 

تفاقیة الغیر المشروعة من الإدذین یسیرون الشركة والحال،ین من مجلس الإدارةالمساھم

.المنافسةخاصة بظھور العولمة وزیادةصغار المدخرینتضر بالتي ،والإدماج

)المبحث الأول(لیة المساھمة صل التدخلات القضائیة لحمایة الأقوسنتناول في ھذا الف

  ).  يالمبحث الثان(ولات الجمعیة العامة ادطال مالإدارة وإبوالدعاوي الناشئة ضدّ مجلس 

المبحث الأول

تدخلات القضائیة لحمایة الأقلیة في شركة المساھمة

فھناك من أعتبر أن الشركة ،لقاضي في حیاة الشركة جدلاً واسعاأثارت فكرة تدخل ا

فیھ مساس  سلطةو أن تتدخل القاضيالأطراف المتعاقدة والعقد شریعة المتعاقدینعقد بین

ما یرى الفقھ المعاصر أن الشركة نظام یخضع لقواعد ونظام وبینالمؤسسین لھذه الشركة،

المتبعة من طرف الدولة بمعني أن شركات الاقتصادي و السیاسي قانوني فرضھ الواقع

بل أصبحت تمس بالنظام العام للدولةالمتعاقدة الأطرافلم تعد تقتصر على الأموال

.)الأولمطلبال(
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في طلب تعیینات المشرع للمساھم الحق  نحم الحمائیةالآلیةبغرض تطبیق ھذه 

)الثانيالمطلب (مصلحة الشركة و المساھمین بشكل عامقضائیة مختلفة تفرض حمایة

المطلب الأول

مدى جواز تدخل القاضي في حیاة الشركة

إلى ظھور نظریتین تدخل القضاء في حیاة الشركة الفقھاء حول مسألة أدى اختلاف

بین أطراف التي تقوم على عقد )نظریة التقلیدیة(یة الشركة عقد بارزتین تتمثل في نظر

نظریة وبین)الأولالفرع (تدخل القضاء فیھابعدم تمیز،ترغب في إنشاء عمل مشترك

دور القضاء في تنظیم العلاقات داخلھا لإعادة التوازن یغلب علیھاالشركة نظام خاص 

).فرع الثاني(داخل الشركة

الفرع الأول

)الشركة عقد(لنظریة التقلیدیة ا

وتجسدت في التاسع عشر فرنسیة ظھرت في القرن نظریة ،التقلیدیةنظریةتعتبر ال

الشركة عقد كبقیة العقود ینشئ ، ویعتبر1867جویلیة 24القانون الفرنسي المؤرخ في 

صة أركان خاركان العامة، إضافة إلى الأ اھعلینطبق وتبین الشركاءاو الرضیةرحالب

وھي بذلك تجسد في ا،خلق شخصا معنویا مستقلا عن الأشخاص المكونین لھتجعلھ ی

في محیط الحریة اللذان ساداالشركة مبدأ سلطان الإرادة والعقد شریعة المتعاقدین

شریعة العقدالشركة تخضع لقانون،حسب ھذه النظریةف ،التاسع عشرالاقتصادیة للقرن 

لسلطة المحدودة للقاضي إزاء العقد ویمنعھ من التدخل في مما یبرر تلك االمتعاقدین،

النظام الشركة إلا إذا كانإمكان القاضي الفرنسي التدخل في تسیربحیث لم یكن ب،الشركة

.ظاھرالعام مھدد 

دخل القاضي في حیاة یالسبب التي بواسطتھصلحة الجماعیة ھيأن المبمعنى 

عمال ھذا المفھوم سیؤدي إلى إروا أن مبدأتدخل القضاء اعتب يضالشركة، لكن معار

اء القضاء سلطة البحث والتدخل في أعمال الشركة، وخروجھ من المھمة الأساسیة عطإ

تنشأ بھدف قتصادیة، فالشركةیة ورقابة إفي النزاعات وتحولھ إلى سلطة وصاوھي الفصل 

دخل القاضي في إدارة ت نتیجةوة الشركة، وبالوة الشركاء التي تنجم عن زیادة ثرزیادة ثر

لتزول معھا سلطة رب العمل صاحب رأس الأغلبیةسلطة زوالفي  تسبالشركة قد ی

.1مال

.27بن ویراد أسماء، مرجع سابق، ص -1
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الفرع الثاني

)شركة نظامال(النظریة المعاصرة 

ولذا ، التجاريفي السجلمتى تم تسجیلھاالشخصیة المعنویةالمساھمةشركةتكتسب 

تحقیق المشاریع الضخمة التي تتصلیھدف إلىعمل المشرع على وضع نظام قانوني

لذلك نجده یتدخل عن الأشخاص الشركاء المكونین لھا، تختلف وبكیان الدولة الاقتصادیة، 

وھو ما ینقص من ،ھعلیویضع العقوبات الجزائیة للمحافظة ،في تكوینھ وتسییره وإدارتھ

ام، مما یعطي للقضاء سلطة الشركاء فیھا، ویجعل الشركة نظام یقرب من أنظمة القانون الع

.سلطة تدخل لمراقبة مدى مطابقة قواعد التأسیس والسیر والإدارة الجاري بھا العمل

، شتراكيالإوقد نشأت ھذه النظریة في ألمانیا في محیط ساد فیھ الفكر الوطني 

وینطلق ھذا الرأي من تجاوز فكرة مفھوم الشركة عقد إلى فكرة الشركة نظام والتي لم تعد 

وأصبح التطور ،المعقدة في حیاة الأعمالالشركةإرادة الشركاء لتسییر شؤونتكفي 

فلم تعد شركات ،من التدخل في حیاة الشركةاالقاضي مزید  على الاقتصادي الحدیث یملي

الاجتماعي والاقتصادي نظرا بل أصبحت تشمل النظام العام ،المساھمة من النظام الخاص

بتطویر القضاء و مطالبوناب المجال ما جعل أصحذلك،بھالضخامة المشاریع التي تقوم 

بحیث یستطیع القاضي بواسطة ھذا المفھوم المالي قتصاديالإجعلھ یتماشى مع ھذا المفھوم

1.نظام العامالھ، كلما قرر حمایة تأن یوسع دائرة تدخلاالعدیدةوالتغیرات

.259بن ویرد أسماء، مرجع سابق، ص -1
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المطلب الثاني

لحمایة الشركة والمساھمالتعیینات القضائیة كآلیة

شركة المساھمة عند قیامھا  علىفي بعض الأحیان لا تكفي الجزاءات المفروضة 

قلیة أو حتى من أجھزة سواء كانت من طرف الأغلبیة أو الأ،بتعسفات في حق المساھمین

وضمان حمایة المساھم في الشركة لتجاوزات الأغلبیةالتسییر في الشركة لوضع حد نھائي 

في تصدي لكل أنواع ء إلى وسیلة أخرى تكون أكثر نجاعةعمد المشرع باللجوذلكل

خلال قیامھ بتدخلات لتعیینات قضائیة مؤقتة لإیجاد حلول مرضیة لأطراف فات، التعس

وإعادة العدالةمما یظھر أھمیة القضاء في تحقیقالجماعیة فیھا،وحمایة لمصلحة،النزاع

الفرع (نص تشریعي  علىنات أحیانا بناء ییقوم بھذه التعی، والقاضيالتوازن داخل الشركة

)الفرع الثاني(وبعض الأحیان بدون نص تشریعي )الأول

الفرع الأول

النص التشریعي  على ندةتتعیینات القضائیة المس

ة إلا أنھ منح الأقلیة المساھمة  ص بصراحة  على تدخل القضاء في حیاة الشركلم ین

مصلحة الشركة الحق في طلب تعیینات قضائیة تساعدھم في حمایة حقوقھم و الحفاظ على 

حق طلب أعطي للقاضي سلطة تقدیریة  وقت وكیفیة التدخل فیھا ومن بین ھذه الحقوق و

.تعیین خبیر التسییر

بإعداد تقریر حول عملیة أو إمكانیة طلب تعیین خبیر مكلفبیعتبر السماح للمساھمین 

قانون الشركات الفرنسيبھا ستنجدالوسائل القانونیة التي إلتسییر إحدى أھم اعدة عملیات 

ملة للأغلبیة وقد كانت المادة تعسفات المحتالھم من حمایة المساھمین ووقایتل 1996 لسنة

ین فیما لا یقل تحصر حق طلب تعیین الخبیر في المساھمین الممثل19661انون ق 226من 

نسبة لتصبح الخفض2001ماي 15غیر أن قانون ،لشركة من رأس مال ا%10عن 

خبیر الأقلیة إلا أنھ لا یمكن تجاھل القانون سمإفقط لذلك عرفت ھذه المؤسسة تحت 5%

المتعلق بالمشاكل التي قد تعترض المقاولات والذي مدد إمكانیة تعیین 1984مارس 01

بل حتى مجلس القیم المنقولة بالنسبة لشركات ،ابة العامة ولجنة المؤسسةخبیر لتشمل النی

ما ، أعلى الأقلیةر غیر مقتصریخبولذلك أصبح تعیین ال،في البورصةالمسجلة أسماءھم

على الأقل من رأس 10یمكن للمساهم الذي یمثل :"1966الفقرة واحد من قانون الشركات الفرنسیة الصادر 226المادة 1

أو تحت أي شكل كان أن یطلب من القضاء تعیین خبیر أو أكثر مال الشركة سواء كان منفردا أو مجتمعا مع غیره ،

"یكلف بتقدیم تقریر عن عملیة أو أكثر من عملیات الإدارة 
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منح للقاضي خبیر تسییر غیر أنھ في القانون التجاري الجزائري فلا یوجد نص عن تعیین 

طلب من مجلس الإدارة  علىید سعر الإصدار وذلك بناء من أجل تحد1خبیر إمكانیة تعیین 

.أو مجلس المدیرین حسب الحالة

أو تعسفیة     تجنب تقدیم طلباتإلى ھدفتیخضع تعیین الخبیر لشروط دقیقة و

بي یتدخل في رباك وزعزعت الشركة خاصة وأنھ شخص أجنالناتجة عن الرغبة في إ

.2أسرارھاعلى  شؤون الشركة ویتطلع

إكمال إعلام المساھم والأجراء والجمھور حول عملیة إداریة في مھمتھ تتمثل

للخبرة یجب وأكثر تكون مطابقتھا مع مصلحة الشركة موضع الشك، ومن جھة أخرى لا 

أن یكون غرضھا الوحید كشف المخالفات المحاسبیة لأن ھذه الوظیفة ھي من صلاحیة 

كثر یمكن التدقیق تتناول فیھ عملیة إداریة واحدة أو أمفوضي الحسابات ولكن بالقدر الذي 

.3ة تشكل عرض مرقما للإدارةفي وثائق محاسب

الفرع الثاني

تعیینات القضائیة دون نص تشریعي

ت قمصلحة الشركة وذلك بتعیین مسیر مؤحمایة لقد تدخل القضاء في فرنسا من أجل

عادة التوازن إمع  ة ولو بصفة مؤقتةتحقیق الغرض الذي وجدت من أجلھ الشرك علىیسھر 

المساھم أو مجموعة مؤقت من طرف الإدارة أو من طرف مسیریقدم طلب تعیین و، لھا

.من المساھمین

ویكون تعیین مسیر ،الشركة تردد القضاء في منحھم ھذا الحقأما بالنسبة لدائني

س الإدارة وھذه مؤقت عادة في حالة وجود خلافات كبیرة بین المساھمین وأعضاء مجل

وكثیر ما یكون سبب ھذه الخلافات ،مصلحة الجماعیة للشركة علىالخلافات تكون خطر 

.تسییر الشركةطریقة  علىھو عدم الموافقة 

الصادر في 2008فبرایر 26من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة المؤرخ في 126نص المشرع الجزائري في المادة 1

لقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم أو عدة خبراء من التخصص یجوز ل"تنص على أنهالجریدة الرسمیة عدد

"أو تخصصات مختلفة 

تهدف الخبرة إلى توضیح "من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة التي نص على125وقد حدد الهدف منها في المادة 

"واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضیة للقاضي 

:یجب أن یتضمن الحكم الأمر بإجراء الخبرة ما یأتي:"راءات المدنیة و الإداريمن قانون الإج128نص المادة  2

عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى خبرة ،و عند الإقتضاء ،التبریر ،تعیین عدة خبراء

بیان إسم و لقب و عنوان الخبیر أو الخبراء المعنیین مع تحدید التخصص ،-

."انة الضبطتحدید أجل إیداع تقریر الخبرة بأم
.690روبلو، مرجع سابق، ص .ریبیر، ر. ج -3
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ھ أن علیوتكون وظیفة ھذا المسیر مؤقتة ولیست دائمة حتى تسیر أوضاع الشركة و

ضع تحت تصرفھ وویجب ،كةیقوم بكل أعمال التسییر التي تھدف إلى تحقیق مصلحة الشر

یتحمل المسیر المؤقت نفس مسؤولیة التي كما  ،كل الوسائل اللازمة من أجل تحقیقھا

1.الشركة أو الغیرتجاهإیتحملھا المساھم 

:وتتمثل حالات التعیین في ما یلي

.حالات غیاب أو عجز أو تلف أجھزة الإداریة-1

عین مسیر مؤقت لإدارة شؤون ت ررأجھزة الشركة ھو الذي یبیمس إن الخلل الذي 

ذا لم تتوفر  أجھزة سیر وتعمل بشكل طبیعي إأن الشركة لا یمكنھا أن تباعتبارھاالشركة 

أسباب تعین تقدیرالإدارة والتسییر، ونظرًا لعدم وجود تعریف صریح لھذا الخلل، أصبح 

.ختصاص القاضيإیعد منمسیر مؤقت 

ختفاء أجھزة غیاب أو إمن الأحیان مبررًا أثناءرتعیین المسیر المؤقت في كثیویجد

الجمعیة دث ھذا عادة عندما یتم إبطال المداولاتویح2الشركة التي یعتبر وجودھا ضروري

.أعضاء مجلس الإدارةتنصیب العامة التي تتضمن 

یب الخلل الذي یص  على عین المسیر المؤقت لا تقتصربید أن الأسباب التي تبرر ت

للجمعیة العامة تبرر معھ تعین وجد ظروف ما تعرقل السیر العاديبل ت،مجلس الإدارة

إلا إذا استوفت النصاب نعقدمؤقت، ففي بعض الأحیان لا یمكن للجمعیة العامة أن تمسیر

المطلوب قد تترتب عنھ إصابة حیاة الشركة اب القانونيالنصتحقق وأن عدم 3القانوني

.ھدد مصالح الشركةامة مما الجمعیة العإنعقاد الةاستحعندما ینجم عن خصوصابالشلل 

:حالة حدوث تعسفات ومساس بمصلحة الشركة-2

141بن عزوز فتیحة، مرجع سابق ، ص-1

294بن ویراد أسماء ،مرجع سابق ،ص 2

تختص الجمعیة العامة الغیر العادیة وحدها بصلاحیات التعدیل الأساسي  في كل أحكامه و "على  674تنص المادة 3

مع ذلك لا یجوز لهذه الأخیرة أن  ترفع من التزامات المساهمین، ما عدا .یكنیعتبر كل شرط مخالف لذلك كأنه لم 

.العملیات الناتجة عن تجمع الاسهم التي تمت بصفة منتظمة 

ولا یصح تداولها إلا اذا كان عدد المساهمین الحاضرین أو الممثلین یملكون النصف علي الأقل من أسهم في الدعوي 

فإذا لم یكتمل هذا النصاب الأخیر جاز  تأجیل.ات الحق في التصویت ،أثناء الدعوة الثانیة الأولى و على ربع الأسهم ذ

إجتماع الجمعیة الثانیة إلى شهرین على الأكثر و ذلك من یوم استدعائه  للإجتماع  مع بقاء النصاب المطلوب هو 

.الربع دائما

وات المعبر عنها ،على انه لا تأخذ الأوراق البیضاء بعین و تبت الجمعیة العامة فیما یعرض علیها بأغلبیة ثلثي الأص

"الإعتبار إذا ما أجریت العملیة عن طریق الاقتراع
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ور في تكوینھا أو في كوا أجھزة الشركة من أي عجز أو قصفي بعض الأحیان لا تش

شركة بشكل طبیعي عملھا، أي إدارة الشركة تتصف بالشرعیة وتمارس نشاطھا في تسییر ال

بمصالح المساھمین والشركة وھو ما قد تمس ضرارا أ على نطويھا تغیر أن بعض قرارات

.تعیین مسیر مؤقت الذي یستدعي مرالأأداءھا یحدث خلالاً عضویًا في 

بوجود مصحوبا شكال عندما یكون تعسف الأغلبیة تعیین مسیر مؤقت أي إولا یثیر 

الجمعیة خلال مداولاتتخذأخلل أو مخالفة في تسییر الشركة كما لو كان القرار تعسفي، 

خرقًا للشروط الشكلیة المطلوبة، وخلافًا للشروط النظامیة إلاّ أنّ العكس یبدو الأمر العامة

التسییر العادي للشركة رقلبما یعرفوقم قرار الأغلبیة غیرفیھ أكثر تعقیدًا عندما یكون

.1غلبیة فقطتعسف الأ علىوفي ھذه الحالة ترتكز دعوى الأقلیة لتعیین مسیر مؤقت 

.296بن وراد أسماء، مرجع سابق، ص -1
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المبحث الثاني

عن تعسف الأغلبیةالدعـــــاوي الناشئــــة

ر الوسائل التي من شأنھا حمایة حقوق یأغلب القوانین الشركات على توفحرصت 

قلیات المساھمین بعض ئري، حیث منح القانون الجزائري لأالأقلیات منھا القانون الجزا

ذلك من خلال دعوى ،قلیة المساھمینیمكن من خلالھا حمایة أأنواع الدعاوي التي

القرارات التي  علىأصبح بإمكان المساھم أن یرفع دعوى مدنیة المسؤولیة المدنیة بحیث 

.)الأولالمطلب (یتم اتخاذھا في الجمعیة العامة 

أخرنوع بالدعوى مسؤولیة المدنیة بل أقر للأقلیةیكتفي المشرعلم أخرىمن جھة 

المطلب (یةتمثل في الدعوى المسؤولیة الجزائت و التي من الدعاوي التي لھا الحق في رفعھا

).الثاني

المطلب الأول

دعوى المسؤولیة المدنیة

صدر من الجمعیة العامة أو مجلس الإدارة قرارات تلحق ضررا بمساھم أو أكثر قد ت

لتعویض عن اقامة دعوى في الشركة، لذلك خول المشرع لكل مساھم متضرر الحق في إ

وقد یختار المساھم من أجل ذلك ،الأجھزةحد ھذه ادر من أالصالضرر وإبطال القرار

)الفرع الأول(مدنیة سواء تعلق الأمر بدعوى البطلان برفع دعوى إجراء قانوني، قضائي 

).الفرع الثاني(التعویض عن الضررأو دعوى 
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الفرع الأول

ولات الجمعیة العامةادعوى البطلان مد

دار القرارات في بالرغم من أن المشرع الجزائري قد منح للأغلبیة سلطة إص

أصدر قرار وبالتالي إذ،حددھا القانونلا أنّ ھذه السلطة مقیدة بضوابط إالجمعیات العامة، 

لنصوص القانون أو لنظام الشركة أو كان الغرض منھ  امخالف یكونمن الجمعیات العامة

، إذا 1یق منفعة خاصة لفئة معینة من المساھمین، فإن ھذه القرارات تكون قابلة للبطلانتحق

شاركة في الجمعیة وعدم استدعاءه للم)أولا(إعلام المساھم مخالف قانون الشركات بعد

  ).ثالثا(مخالفة ضمان مبدأ المساواة في التصویت )ثانیا(العامة 

:معیة العامةالجبانعقادعدم إعلام المساھم -أولا

یمكن للمساھم أن یرفع دعوى بطلان أمام الجمعیة العامة 7332وفقا لنص المادة 

لا بطلان إلا بنص صریح أو قاعدة ملزمة ف، اجتمعت دون توفیر إعلام المساھمالتي

وبالتالي إخلال الشركة بوضع تحت تصرف المساھم أو تبلیغھ بالوثائق المحددة في 

لعامة لأنھا تعد ولات الجمعیة ااالمدالشركة، یبطلیسمح لھ برقابة یة الذيالنصوص القانون

نعقاد الجمعیة العامة مخالفتھا، والإعلام شرط من شروط إیجوزمرة التي لامن القواعد الأ

ویجوز للمحكمة النظر في دعوى البطلان إذ تحدد أجلا ولو تلقائیا لتمكن من إزالة السبب 

.المؤدي للبطلان

ح الدعوى اضي بالبطلان في أقل من شھرین من تاریخ افتتأن تقح لھا یسم لا كما

وتنقضي دعوى البطلان إذا انقضى السبب في الیوم الذي ،لإعطاء مھلة لتصحیح الوضع

جمعیة الأعمال حكم القاضي ببطلانفإذا ابتدائیاتتولى فیھ المحكمة النظر في الأصل 

خولة أحمد سلیطي، حمایة أقلیة المساهمین في الصفقات الدمج والاستحواذ في ضوء التشریعات والأنظمة القطریة، ، -1

.20، ص 2017درجة الماجستر، كلیة الحقوق جامعة قطر ، جویلیة رسالة لنیل 
لا یحصل بطلان شركة أو عقد معدل للقانون الأساسي إلا بنص "قانون التجاري الجزائري على أنه733تنص المادة -2

المحدودة أو صریح في هذا القانون أو القانون الذي یسري على بطلان العقود، وفیما یتعلق بالشركات ذات المسؤولیة 

شركات المساهمة، فإن البطلان لا یحصل من عیب في القبول ولا من فقد الأهلیة ما لم یشمل هذا الفقد كافة الشركاء 

م، لا یحصل .من ق426من مادة 1كما أن هذا البطلان لا یحصل من بطلان الشروط المخظورة بالفقرة .المؤسسین

صت علیها الفقرة المتقدمة إلا من مخالفة نص ملزم من هذا القانون أو من البطلان العقود أو المداولات غیر التي ن

.القوانین التي تسري على العقود



الحماية القضائية لأقلية المساهمين في شركة المساهمة                                       :ثانيالفصل ال  

44

من 7421ر حسن النیة وھو ما تتضمنھ المادة بھ اتجاه الغییجوز الاحتجاجالعامة، فلا 

ولات الجمعیة العامة اا لتقادم دعوى البطلان أعمال ومد، وھذالقانون التجاري الجزائري

.سنوات من تاریخ حصول البطلانثلاث بانقضاء

.عدم استدعاء المساھم ومشاركتھ في الجمعیة العامة-ثانیا

المساھم ومشاركتھ الاستدعاءر عدم إعتبا علىلم ینص المشرع الجزائري صراحة 

ج متعلقة ببطلان .ت.ق733في الجمعیة العامة فعلا مخالفا، لكن باللجوء إلى نص المادة 

ولات والتي تعتبر أن البطلان كجزاء لا ینتج إلا عن مخالفة نص ملزم في االعقود والمد

ه للمشاركة في فإن للمساھم حق في استدعاء،للعقود ةمنظمالقانون التجاري وقواعد 

ت وھو من الحقوق الجمعیات العامة التي ستنعقد وتقدیم رأیھ في الحضور فیھا والتصوی

شرط من لانعدامالجمعیات المنعقدة انعقاداللصیقة بالسھم لذلك یحق لھ المطالبة بإبطال 

استدعاءاركة في أعمال التصویت، فیما یتم نعقادھا وھو استدعاء المساھم للمششروط إ

فردیة، كما یستدعي للجمعیة العامة العادیة المنتفع ومالك  ةعة بصفاسھم المشالكین للأالم

.2الرقابة في الجمعیات العامة الغیر العادیة

.مخالفة مبدأ المساواة في التصویت - ثالثا

ذلك في نص ل ضمان مبدأ التصویت یظھرقرر المشرع الجزائري جزاءات من أج

جب أن یكون حق التصویت بأسھم رأس المال أو الانتفاع ج بحیث أو.ت.ق6843المادة 

یعد كل شرط ، والأقل علىمتناسب مع حصة رأس مال التي تنوب عنھا ولكل سھم صوت 

.مخالف لذلك باطلا

بصدد تقریر الجمعیة العامة الغیر العادیة انون التجاريق من7004كما نصت المادة 

المساھمین، حیث أنھ في ھذه الحالة لا كتتابصالح شخص أو أكثر حق التفاضل في إل

لا یجوز للشركة ولا للشركاء الاحتجاج بالبطلان تجاه الغیر حسن ":من القانون التجاري على انه 742تنص المادة -1

في الرضاء ممكن الاحتجاج به حتى تجاه الغیر، من طرف عدیم النیة، غیر أن البطلان الناتج عن عدم الأهلیة أو عیب

."الأهلیة وممثلیه الشرعیین أو من طرف الشریك الذي إنتزع رضاه بطریق الغلط أو التدلیس أو العنف
.125منصور داود، مرجع سابق، ص -2
یكون  685و 603في المادتین مع مراعاة الأحكام الواردة":من قانون تجاري جزائري تنص على أنه 684المادة -3

حق التصویت مرتبط بأسهم رأس المال أو الانتفاع متناسب مع حصة رأس المال التي تنوب عنها ولكل سهم صوت 

."على الأقل ویعتبر كل شرط مخالف لكل ذلك كأنه لم یكن

قرر زیادة الرأس مال، أن یجوز للجمعیة العامة الغیر عادیة التي ت:"من قانون تجاري جزائري700المادة  نصت -4

.تلغي لصالح شخص أو أكثر حق التفاضل في إكتتاب المساهمین
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المشاركة في الانتخابات تحت المساھمینلمستفیدین من الأسھم الجدیدة إذا كانوایمكن ا

.1في النصاب والأغلبیة المطلوبینالأسھمسب ھذه تولات، فلا تحاة بطلان ھذه المدطائل

الفرع الثاني

لتعویض عن الضرردعوى ا

دعوة المساھم باسمھ )ثانیا(فردیة دعوى )أولا(دعوى شركة الإطارستتناول في ھذا 

  ).ثالثا(الخاص 

:من طرف الشركةالتعویضدعوىرفع-أولاً 

ف وتستھدعلى القائمین بإدارتھا،ھا الشركة كشخص معنويھي الدعوى التي ترفع

جراء أخطائھم، وصاحب الحق المبدئي في تقریر إقامة ترتبیتعویضھا عن الأضرار 

المسؤولیة ھي الجمعیة العامة ولھا أن تكلف رئیس أو أحد أعضاء مجلس الإدارة دعوى

المجلس كاملا یعین مجلس آخر أما إذا تعلق الأمر بخطأ ،غیر معنیین بدعوى بمباشرتھا

ار وكیل خاص لرفع الدعوى تسابقیھ، كما لھا أن تخعلى  رفع دعوى المسؤولیةیكلف ب

لة تصفیة فلا یجوز للمصفي رفع دعوى إلا بإذن من وإذا كانت الشركة في حاسمھابإ

.2المساھمین أو بقرار قضائي حسب جھة التعیین

ع ھذه الدعوى، كما تشكل آلیة من ي لرفقانونساسأ233مكرر 715وتعتبر المادة 

القائمین بالإدارة، مما یحول دون تحول  علىآلیات الرقابة التي تمارسھا الجمعیة العامة 

.المساھمین في الشركةة على بقیدارة إلى سلطة موازیة تھیمنسلطة مجلس الإ

مجلس الالقائمین بإدارتھا قبض  على من المخالفات التي تجیز رفع دعوى الشركةو

إساءة 728-727من القانون التجاري ،ھ في المواد علیما ھو مضمون  ا علىخلاف مكافأة

.ستعمال أموال الشركة أو سمعتھاإ

لا یمكن للمستفدین من الأسهم الجدیدة، إذ كان مساهمي المشاركة في الانتخابات وذلك تحت طائلة بطلان هذه -

.المداولة ویتم حساب النصاب والأغلبیة المطلوبین بعد طرح الأسهم التي یملكونها

تحدد الجمعیة العامة الغیر عادیة، بناءًا على تقریر مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین  أو بناء على تقریر خاص -

."لمندوبي الحسابات سعر إصدار الأسهم الجدیدة وشروط تحدید هذا السعر

.126منصور داود، مرجع سابق، ص -1
.163بن مختار إبراهیم، مرجع سابق، ص -2
"على أنه23مكرر 715تنص المادة-3 یعد القائمون بالإدارة مسؤولین على وجه الانفراد أو بالتضامن حسب الحالة :

إتجاه الشركة أو الغیر، إما عن المخالفات الماسة بالأحكام التشریعیة أو التنظیمیة، المطبقة على شركات المساهمة 

.ییرهوإما عن خرق القانون الأساسي وعن الأخطاء المرتكبة أثناء تس

."إذ شارك عدد كبیر من القائمین بالإدارة في نفس الأفعال، فإن المحكمة تحدد حصة كل واحد في تعویض الضرر
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بعض المساھمین خارج عن مصلحة الشركة  وبالعودة لمصالح خاصة السعي لتحقیق 

المشرع الجزائري حقوق المساھمین والشركة في فقد كرس 251مكرر 715إلى المادة 

وفر لھم ضمانات إضافیة تبطل كل شرط  مارفع دعوى مسؤولیة ضد مجلس الإدارة حین

لجمعیة العامة أو إذنھا أو ل الممارسة في أخذ الرأي المسبق عجیفي القانون الأساسي 

.2الممارسة العدول عن ھذه یتضمن مبدئیًا 

ن إذن سابق م علىساسي یعلق رفع دعوى الأنظام بمعنى أن وجود شرط  في ال

فع دعواه من الحقوق حق المساھم في رنأباعتبار، وذلك الجمعیة العامة یعتبر شرط باطل

في النظام الأساسي ولو كان قانون الشركة الأساسیة لا یجوز النیل منھ أو تقییده بشرط 

ظام خلاف ذلك لأن نص القانون النظامي في ھذه الحالة یعد قانون مخالفا للن علىینص 

.3ع باطلاقیالعام ف

بھ ارتكاب الضرر أو من الوقت العلم تاریخمنابتداءسنوات 3تسقط دعوى بمرور 

حسب نص عمل الضار یمثل جنایة سنوات إن كان ال10إذا كان مخفیا وتتقادم بمرور 

.4انون تجاريق 26مكرر 715المادة 

)دعوي الفردیة(التعویض من طرف المساھم دعوى رفع:ثانیا

رفات التعویض عن الضرر اللاحق بھ شخصیا نتیجة تصرفع دعوى یحق للمساھم 

التي تمكین المساھم من نصیبھ من الأرباح أو تبدید المبالغكعدمخاطئة لمجلس الإدارة 

الضرر الذي دفعھا المساھم وفاء لباقي قیمة أسھمھ أو بعض المساھمین خاصة خارج 

من124نص المادة إطار الجماعة، وتؤسس ھذه الدعوى علىیصیب المساھمین في 

، و یسبب ضررا للغیر كل فعل أي كان یرتكبھ الشخص بخطئھ"التي تنصدني مانون ق

5."ضیلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعوی

كل شرط في القانون الأساسي یقضي بجعل ممارسة دعوى الشركة المشروطة ":على أنه25مكرر 715تنص المادة -1

.ئیا العدول عن ممارسة هذه الدعوى یعد كأنه لم یكنبأخذ رأي مسبق بالجمعیة العامة أو إذنها أو یتضمن مبد

ولا یكون لأي قرار صادر من الجمعیة العامة أي أثر لانقضاء الدعوى المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة لارتكابهم خطأ 

."أثناء القیام بوكالتهم

.163بن مختار إبراهیم، مرجع سابق، ص -2
.279بن ویراد أسماء، مرجع سابق، ص -3
3تتقادم دعوى المسؤولیة ضد القائمین بالإدارة مشتركة كانت أو فردیة بمرور :"تنص على أنه26مكرر 4-715

سنوات ابتداء من تاریخ ارتكاب العمل الضار أو من وقت العلمي به إذ كان قد أخفي غیر أن فعل مرتكب إذ كان جنایة 

."فإن الدعوى في هذه الحالة تتقادم بعشر سنوات

2005یونیو 20الصادرة في 44جریدة رسمیة عدد2005یونیو20المؤرخ في 10_05بالقانون رقم  عدلت_ 5
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اقتضاء حقھ في منتمكن المساھم وتعتبر ھذه الدعوى آلیة من آلیات القضائیة 

الحقوق الأساسیة المطلقة والشخصیة تسبب لھ في حصول الضرر وھي منالتعویض ممن

لشركة یمارسھا لوحده، وفي إطار تجمع یضم مجموعة من التي تثبت بصفتھ مساھما 

ل عن دعوى ن ممارسة ھذه الدعوى بشكل مستقكوت،1المساھمین من خطأ مجلس الإدارة

.الشركة

ضد أعضاء مجلس إن الأساس القانوني لدعوى مسؤولیة التي یقیمھا المساھمین 

فكرة الخطأ الذي وقع   على الإدارة مجتمعین أو منفردین عن الضرر الذي أصابھم یقوم

و ال الغش ، حیث یتحمل رئیس وأعضاء مجلس الإدارة قبل المساھمین عن أعم2منھم

.نظام الشركةللفة للقانون أو استعمال سلطة أو لكل مخإ

ع قدعوى أن یثبت الخطأ الذي وللالمساھم عند مباشرتھ  علىیتعین على ھذا الأساسو 

ولا یجوز والضرر من مجلس الإدارة والضرر الذي لحق بھ والعلاقة السببیة بین الخطأ

اء مجلس الإدارة للمطالبة بالتعویض عما أعض علىتقیید حق المساھم في إقامة الدعوى 

لك، أي ذخلاف علىنص نظام الشركة ر وإنما یحق لھ مباشرة الدعوى ولویصیبھ من ضر

ذلك فإن النص ینص علىإذن مسبق وإذا كان نص نظام الشركة علىلا یشترط الحصول 

.باطلا یعتبر 

المشرع الجزائري مدة حدد ، إذسقطت بالتقادمومن شروط قبول الدعوى ألا تكون قد 

سنوات من تاریخ ارتكاب العمل 3سقوط حق المساھم في رفع دعوى بالتقادم بمرور 

رضرسنوات إذا كان ال10تقادم بمرور الوقت العلم بھ، إذا كان مخفیا وتمنأوراالض

.26مكرر715المادة 3ویمثل جنایة

:المساھم في إقامة الدعوى باسمھ الخاص - ثالثا

اصة لحمایة مجموعة من المساھمین تمثلھم الشركة ولا شأن لھا بالضرر ھي دعوة خ

الخاص الذي تأذي منھ مساھم واحد فیھدف إلى التعویض عن الضرر الذي أصاب 

.مجموعة من المساھمین الذي یترتب علیھ إھدار مصلحة الشركة أو ذمتھا المالیة

تجاهإس الإدارة أعضاء مجل علىأنھ یجب أن تترتب المسؤولیة من ھنایتضح

دعوى المسؤولیة التي تمثللیستطیع الآخرین ممارسة دعوى الشركة المساھمین الأساسیة 

حمایة لباقي الحقوق التي یتمتع بھا المساھم داخل الشركة إحدى الحقوق الأساسیة التي تمثل 

.168بن مختار إبراهیم، مرجع سابق، ص -1
یجوز للمساهمین،بالإضافة الى دعوي التعویض عن الضرر الذي لحق بهم شخصیا ان :على أنه 24مكرر715_2

.ركة في بالمسؤولیة ضد القائمین بمجلس الادارة یقیموا منفردین  او مجتمعین دعوى على الش

و للمدعي حق متابعة التعویض عن كامل الضرر اللاحق بالشركة،و بالتعویضات التي یحكم لهم بها عند الاقتضاء

.، مرجع سابق26مكرر 715مادة _ 3
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قامة وتمثل العنصر الأساسي الذي یتوازن بھ نظام الشركة، وقد مكن المشرع المساھم من إ

املة دعوى مجعن رفع باسمھ الخاص حتى لا یبقي المساھم ضحیة تقاعس الشركةدعوى

.1حساب مصلحة الشركة علىلأعضاء مجلس الإدارة 

:الأساس القانوني لحق المساھم لإقامة دعوي-

إختلف الفقھ والقضاء في البدایة حول مبدأ حقبة المساھم في رفع دعوى باسمھ 

إلى لا كون لھ رفع دعوى الشركة قبل أعضاء مجلس الإدارة لأنھا لم الخاص واتجھ الرأي 

توكلھ فذلك كما أنھ لا یرتبط بأعضاء مجلس الإدارة بأیة رابطة قانونیة لأن المجلس یوكل 

.عن الشركة ولیس لكل مساھم  حدة

إلا أن الرأي المستقر أعترف للمساھم برفع دعوى شركة باسمھ الخاص إذا أغفلت        

ھم خاصة وأن رفعھا یتم عن طریق الشركة عن رفع دعوى المسؤولیة علیو تقاعست أ

جمعیة العامة إلا أنھا كثیرا ما تغفل عن ذلك بسبب غیاب المساھمین عن الحضور وإھمالھا 

لحق رفع الدعوى الذي یمكن أن یكون أثناء حیاة الشركة أو أثناء تصفیة أو حتى إذ حكم  

ذا الرأي  أساس أن الشركة ولو كانت شخصیة معنویة مستقل عن شركة بالإفلاس ویستند ھ

الأشخاص لمساھمیھا، إلا أن ھذا الاستقلال لا یعني إقصاء المساھمین الآخرین إقصاءا تاما 

ینفي كل أثر لوجوده، حیث إذا أھملت الشركة دفاع عن مصلحتھا أصبح ذلك جائزا 

.2للمساھم

:مساھمدعوى شركة باسم الومن شروط ممارسة 

أن یكون المدعي مساھم في الشركة، فلا یصبح رفع الدعوى من المساھم تنازل عن -

فصاحب الحق في رفع ،نازل إلیھتینتقل من الملصیق بالسھم إذ أن ھذا الحق،أسھمھ

ذا كان الفعل موجب ولا یھم إ،الدعوى ھو من تكون لھ صفة المساھم وقت رفع دعوى

إلا أنھ یجب أن یحتفظ ،ھذه الصفةكتسبإكن فیھ المساھم یم رتكب وقت لالمسؤولیة قد إ

.بھا إلا أن یحكم في الدعوى النھائیة

تتقاعس الشركة عن رفع الدعوى أن-

ما إذا كان تیجة خطأ من أعضاء مجلس الإدارة أضرر بنیكون المساھم قد لحقھ أن_

لأنھ یكون لكل من الضرر الذي أصیب الشركة برتبطغیر مالضرر منفصلا أو مستقلا

عى إلى تعویض المساھم والشركة الحق في رفع الدعوى الخاصة بھما لأن كلاھما یس

بھا المساھم بطریقة غیر مباشرة الضرر الشركة وتأذىما إذا أصاب الضرر الذي أصابھ، أ

.272وبن ویراد أسماء، مرجع سابق، ص -1
، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، السنة الجامعة، مذكرة الماسترمة المساهم في شركة المساهمقران سماح، حمایة-2

.73، ص 2016-2017
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إلى جانب دعوى الشركة لأن جبر الضرر یؤدي إلى  ةفإنھ لا تقرر للمساھم دعوى فردی

1.المساھمینإزالة شكوى

تتحمل الشركة مصاریف ، فتعویض المحكوم بھ في دعوى الشركةمصیر الما عن أ

أو وباسمھاترفع نیابة عنھا وىوذلك لأن الدع،الدعوى إذا رفعتھا سواء كسبتھا أو خسرتھا

.إلى جیوب رافعي الدعوى لا حسابھا ولأن التعویض في حالة الحكم بھ یذھب إلى خزانتھا

دعوى الشركة نیابة عن الشركة ونجحت الدعوى فإنھ یجب أن برفعم المساھمأما إذا قا

2.الشركةأموالمساھم نفقات ومصاریف الدعوى من تعاد إلى ال

تنقضي دعوى الشركة بتنازل الشركة عنھا نقضاء دعوى الشركة فإنھاو بخصوص إ

منھا  بقرار یصدر ئھأعمال مجلس الإدارة وتبر على أو عقد الصلح بشأنھا أو بالمصادقة

الإدارة والتنازل ضمني أجھزة  بسلامة اعترافاحینھا من الجمعیة العامة ویعتبر ھذا القرار 

.3أعضاء مجلس الإدارة علىعن حق رفع الدعوى 

من ابتداءسنوات 03ي دعوى الشركة بالتقادم والتي حددھا المشرع بـ كما تنقض

نوات س 10بھ إذا كان مخفیا، كما تتقادم بمرور تاریخ القیام بعمل ضار أو من الوقت العلم

.إذا كان عمل ضار تمثل جنایة

المطلب الثاني

  ةـــیة الجزائـــسؤولیمال

الإدارة في حالة الإخلال بقواعد تأسیس ب المسؤولیة الجزائیة للقائمینیمكن أن تقوم

م مسؤولیة الجزائیة ھا وغالبا ما تقوإدارتھا وتعدیلھا ومراقبتھا وتصفیالشركة المساھمة و

في حالة المخالفات التي تمس الإعلام المساھم واستدعائھ ومشاركتھ في الجمعیات العامة 

الفرع (حق التصویت وسیر الجمعیات العامة حالة منع المساھم منفي  ، و)الفرع الأول(

).الثاني

الفرع الأول

لجمعیة العامةالمخالفات التي تمس إعلام المساھم واستدعائھ ومشاركتھ في ا

نیة المقررة لإعلام حترام التدابیر القانوعدم إفي حالة وضع المشرع الجزائري جزاءات

.ثانیا(العامة ستدعائھ لحضور الجمعیةوإ)أولا(المساھم قبل إنعقاد الجمعیة العامة (

.76مقران سماح، مرجع سابق، ص -1
.98مزوار فتحي، مرجع سابق ،ص-2
.78بن ویراد أسماء، مرجع سابق، ص-3
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:عدم إعلام المساھم-أولا

شركة رئیس الكل مندج200،000دج إلى 20،000بغرامة تتراوح یعاقب

لم یضعوا تحت تصرف كل مساھم رون العامون الذینیالمساھمة والقائمین بإدارتھا أو المد

التي حددتھا المادة و السندات وثائق الیوما 15بمدیریة إدارتھا في أجلاومركز الشركةب

:و التي تتمثل فيزائريججاري التانون القال819

ائر والأرباح والمیزانیة وقائمة القائمین العام حساب الخسستغلالالإحساب الجرد و-"

.بالإدارة

.الجمعیة العامة  إلىتقاریر مجلس الإدارة مندوبي الحسابات التي تعرض-

نص وبیان أسباب المتعلقة بقرارات مقترحة وكذا المعلومات الخاصة بالمترشحین -

  .قتضاءدالإمجلس الإدارة عن

الأجر المدفوعة مندوبي الحسابات وھ من طرف علیالمبلغ الإجمالي المصادق -

حسب عدد 15و10أن عدد الأشخاص یتغیر بین باعتبارون  الأجور قلالأشخاص الذین یت

.عامل من ذوي الأجور100العاملین الذي لا یتجاوز 

ومتضمنة أسماء ألقاب جتماعالإقائمة المساھمین المحددة في الیوم السابق لذلك -

ذلك التاریخ في سجل الشركة وكذا عدد الأسھم التي یمتلكھا ومواطن كل صاحب مقید في 

ادیة، فیجب وضع تحت تصرف المساھم ما إذا كانت الجمعیة العامة غیر عكل مساھم، أ

نص قرارات المقترحة وعند اقتضاء تقریر مندوبي الحسابات ،یوما قبل انعقادھا15

.مشروع الإدماج

المذكور لآجال محددة وثیقة من وثائق بمجرد عدم وضع تحت تصرف المساھم في ا

تقع مخالفة تترتب عقوبات مالیة دون الحبس ویمكن المساھم إثبات ذلك بكافة الطرق مثل 

، محضر الذي یجده المحضر القضائي یثبت عدم الامتثال لأمر صادر من المحكمة الأعذار

یلزم تقدیم المعلومات تحت طائلة الغرامة المالیة

مخالفة عدم إعلام المساھم بوضع الوثائق تحت تصرفھ فإنھ  على كما یعاقب المشرع

جارى تانون ق 818طبقا للمادة ،یعاقب أیضا في حالة عدم إرسالھا إذ كان المساھم قد طلبھا

بغرامة السالفة ذكر القائمین بإرادتھا أو مدیرھا العامون الذین لم یوجھ لكل مساھم جزائري

.ا بالإضافة إلى قائمة أسماء القائمین بالإدارةنموذج وكالة التي كان قد طلبھ

نص مشاریع والقرارات المقیدة في جدول الأعمال وبیان أسبابھا وبیان مختصر  -

إلى جمعیة العامة لحساب الخسائر دملمجلس الإدارة مندوبي الحسابات التي تق،مرشحین

قد نظم المشرع الجزائري حق والأرباح والمیزانیة إذا كان الأمر یتعلق بالجمعیة العامة، و

جاري تانون ق 683 -682 -680 - 678 -677الإعلام وحماه ضمن أحكام المواد 
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:على أنھنص التي تمن القانون المدني430في المادة وذلك طبقا للمبدأ العامزائريج

على دفاتربأنفسھم یمنع شركاء الغیر المدیرین من الإدارة ولكن یجوز لھم أن یطلعون«

وبھذا لا یمكن لأي شخص منع .»یخالف ذلكووثائق الشركة ویقع باطلا كل اتفاق على

1.وثائق شركة على الاطلاعشریك من 

:مخالفة عدم استدعاء المساھم ومشاركتھ في الجمعیات العامة-ثانیا

رئیس و دج200.000دج إلى 20.000یعاقب القانون بغرامة تتراوح بین 

ة المساھمة الذین لم یستدعوا في كل جمعیة سواء عادیة أو غیر شركدارة القائمین على إ

سندات  علىأصحاب الأسھم الحائزین منذ شھر واحد  الأقل  ةعادیة في الآجال القانونی

ھا القانون الأساسي علینفقتھم إذ كان ینص  علىھا علیعادیة أو موصى برسالةإما اسمیة

جاري تانون ق 816تضمنھ أحكام المادة وھذا ما ،طلب المعنى بالأمر علىأو بناء 

خارج الآجال القانونیة مة بعدم إرسال استدعاء أو إرسالھ، حیث تكون المخالفة قائزائريج

نعقاد الجمعیة، كما الأقل قبل تاریخ إ علىمنذ شھر سمیةإأسھم  علىللمساھمین الحائزین 

المساھمین لما دج الذي لم یحط ع 100.000لى دج إ20.000یعاقب بغرامة تقدر 

الأقل من  علىیوما 35نعقاد الجمعیة قبل لإھا تاریخ المحدد علیبموجب رسالة موصي 

ول رئیس الشركة الذي یعتبر مسؤول الأعاقب إلاتیلاحظ أن ھذه المادة لا ونعقاد،الإتاریخ 

815ن العامون وقد أقر المشرع الجزائري في مادة ل المدیروعن الإستدعاء ولا یشم

أشھر وبغرامة مالیة من 5العقوبة بالحبس من شھرین إلى زائريججاري ت انونق

ة أو دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین فقط رئیس شركة المساھم200.000دج إلى 20.000

أشھر التي تلي اختتام السنة 6انعقاد الجمعیة العامة في بوا  ملالقائمون بإدارتھا أو لم یع

جل التي تلي اختتام السنة المالیة أو عند تمدید الأجل المعین المالیة أو عند التمدید في الأ

.بقرار قضائي

یتمثل جاریجزائري تانون ق 2فقرة 814في مادة جزاءكما أقر المشرع الجزائري

دج 200.000دج إلى 20.000تقدر بغرامة مالیة بو أشھر إلى سنتین في الحبس ثلاثة 

المساھم عمدا من مشاركة في مجلس یمنعفقط كل من عقوبتین الأو بإحدى ھاتین 

یكون ھذا المنع إذ یمكن أن،القرارباتخاذالمساھمین وتقوم المخالفة حتى ولو لم تقم الجمعیة

الذي القانونيتوفر النصابعن طریق عدملغاء مداولات الجمعیة العامةإلى إیھدف 

.تجاري جزائري نيانوق 675 -674اشترطھ المشرع في المادتین 

.المتضمن التقنین المدني مرجع سابق58-75من الأمر  1
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الفرع الثاني

المساس بحق التصویت وسیر الجمعیة العامةجزاء 

أولا (وضع المشرع الجزائري جزاءات عقابیة في حالة المساس بحریة التصویت 

.)ثانیا(تعلقة یسیر الجمعیات العامةوكذا جزاءات م)

:التصویتجزاء المتعلق بالمساس بحق-أولا

مساس بحریة التصویت سواء كان وضع المشرع الجزائري جزاءات ردعیة عند ال

.)ب(أو المساس بحریة التصویت )أ(التصویت بدون صفة 

:التصویت دون صفة-أ

یعاقب ":أنھ زائري علىجانون التجاري القالفقرة الثانیة من 814تنص المادة 

أو بإحدى 200.000دج إلى 20.000أشھر إلى سنتین وبغرامة مالیة 3بالحبس من 

:تین فقط ھاتین العقوب

كل من یمنع المساھم عمدا في المشاركة في مجلس .1

المساھمین،

كل من یتقدم زورا للمشاركة في إنتخاب مجلس مساھمین .2

مباشرة أو بواسطة شخص آخر كمالك الأسھم ،

كل من حصل على منح أو ضمانات أو سمح لھ بمزایا .3

و كذلك من التصویت في اتجاه ما أو یمتنع عن المشاركة فیھ الإستفادة

."الأشخاص اللذین ضمنوا أو وعدوا بھذه المزایا

تشكل مخالفة المشاركة في التصویت أي ممارسة بالفعل دون التصویت فیھا لا-

في عدد المؤیدین  ختلافاإیشكل نتخابات جمعیة المساھمین، فالصوت عكس المشاركة في الإ

.والمعارضین

وأنھ لیس بوكیل حقیقي ولا یھم أن یكون ،سوء النیة رغم علم أنھ لیس مالك الأسھم-

.القرارخاذتالم یؤثر إذ وعلى إتخاذ القرار أھذا التصویت قد أثر

وبالإضافة إلى معاقبة الشخص الذي شارك في التصویت یعاقب شخص الذي سلم

قانون 41أنھ قدم الوسائل التي أدت إلى التصویت زورا طبقا للمادة  على أساسالأسھم 
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لا تقع المخالفة ولا یمكن متابعة صاحب إذا كانت الأسھم المسلمة لم تستعمل1العقوبات

.ھعلی، ولا تعاقب المحاولة بغیاب الفعل المعاقب 2قانون العقوبات44الأسھم كشریك المادة 

:المساس بحریة التصویت-ب

معاقبة المساس بحریة التصویت في حالة  على لقد نص المشرع الجزائري كذلك

مزایا الاستفادة من التصویت في إتجاه أو الإمتناع عنھ بعقد منح أو ضمانات أوالحصول

یكون التصویت جدیا فلكي ،كذلكوحالة الضمان والوعد بھذه المزایا،تفاقیات غیر مشروعةإ

ترمي إلى تنظیم تفاقیات التيفكل الإ،یستجیب لمیدان التصویت لابد أن یصدر بإرادة حرة

زائري على ججاري تانون ق3  فقرة814لمادة وھذا ما نصت علیھ امسبقا تعد باطلة، 

كل من حصل  منحأو ضمانات أو سمح لھ مزایا الاستفادة من التصویت في اتجاه ....:"أنھ

ویثبت ،"ما أو یمتنع المشاركة فیھ وكذلك الأشخاص الذین ضمنوا أو وعدو بھذه المزایا

تفاق مبلغ مالي بل یمكن أن یكون ون ھذا الإلوسائل ولا یشترط أن یكھذا الاتفاق بكل ا

إذا أن النص یقول المزایا ولم ،منصب في شركة أو أجر یتفاوت أجور الإدارة الآخرین

ولا یھم كذلك أن ،متیازات التي كانت طبیعتھاھا والعبارة العامة تشمل جمیع الإیحدد نوع

التصویت في  علىالتأثیر و الھدف ھیكون قد تم التصویت أو لم یتم فیكفي فقط أن یكون 

بمحاولة التأثیر في اتجاه ارتكابھاصاحب المخالفة سيء النیة تعمد مما یؤكد أن اتجاه معین 

.3معین

.سیر الجمعیات العامةالمتعلق بالجزاء-ثانیا

قرارات الجمعیات العامة یستوجب المشرع مسك ورقة الحضور كما نعقادإأثناء

بغرامة،وإلا عوقب رئیس الشركة و القائمینیة المنعقدةیستوجب إثبات قرارات الجمع

یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ "من قانون العقوبات على"ات علىمن قانون العقوب:41تنص المادة 1

الجریمة او حرض على ارتكاب الفعل بالهبة او الوعد او التهدید او اساءة استعمال السلطة او الولایة او التحایل أو 

."التدلیس الاجرامي

11الصادر في 49العقوبات الجریدة الرسمیة عدد المتضمن قانون1966یونیو 08المؤرخ في 156-66الأمر رقم 

.1966جوان 

49المتضمن قانون العقوبات الجریدة الرسمیة عدد 1966یونیو 08المؤرخ في 156-66من الأمرقم 44تنص المادة 2.

یعاقب الشریك في جنایة او جنحة بالعقوبة المقررة للجنایة و الجنحة"على أنه1966جوان 11الصادر في 

لا تأثرالظروف الشخصیة التي ینتج عنها تشتیت او تخفیف العقوبة او الاعفاء منها الا بالنسبة للفاعل او الشریك و 

.الذي تتصل به هذه الظروف

والظروف  الموضوعیة اللصیقة بالجریمة التي تؤدي تشدید او تخفیف العقوبة التي توقع على من ساهم فیها یترتب 

.، بحسب اذا كان یعلم او لا یعلم بهذه الظروفعلیها تشدیدها او تخفیفها

."ولا یعاقب على الاشتراك على الاطلاق
49زعطیط خدیجة، مرجع سابق، ص -3
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بغرامة من یعاقب:"زائري التي تنص علىججاري تانون ق 820حسب نص المادة مالیة

:بإدارتھادج  رئیس الشركة المساھمة والقائمین50.000دج إلى 20.000

قة الجمعیة العامة للمساھمین ووراجتماعالذین لم یقدموا عمدا أثناء كل _1

ھا من مكتب الجمعیة علیالحضور موقعة من المساھمین الحاضرین ووكلاء المصادق 

:المتضمنة

أسماء وألقاب ومواطن كل مساھم وعدد الأسھم التي یملكھا وكذلك عدد الأصوات -أ

.الملحقة بھذه الأسھم

أسماء وألقاب وموطن كل وكیل وعدد أسھم موكلة وكذلك عدد الأصوات -ب

.الأسھمالملحقة بھذه

اسم وألقاب وموطن كل مساھم وممثل وعدد الأسھم التي یملكھا وكذلك عدد  - جـ

.الأصوات الملحقة بھذه الأسھم

.عدد تفویضات المسندة لكل وكیل عند عدم وجود ھذه الإشارات-و

.یضات المسندة لكل وكیللذین لم یلحقوا بورقة الحضور وتفوا-2

رات كل جمعیة مساھمین بمحضر یوقع من طرف اللذین لم یقوموا بإثبات قرا-3

أعضاء المكتب ویحفظ مركز الشركة في ملف خاص ویثبت فیھ تاریخ ومكان انعقاد 

الجمعیة، كیفیة الاستدعاء، جدول الأعمال، تشكیل المكتب عدد المساھمین المشاركین في 

ع المناقشات التصویت مقدار النصاب القانوني، مستندات والتقاریر المقدمة للجمعیة م

".والقرارات المطروحة للتصویت ونتیجة التصویت

.یستوجب مسؤولیة جنائیةالأحكامخلال لھذه یتبین من خلال ما تقدم أن أي إ
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خاتمة

لھا امة التي كرس ھفي شركة المساھم من المواضیع الموضوع أقلیة المساھمینیعتبر

ة لھم على التي من شأنھا منح الحماید و القواعالآلیات مجموعة من المشرع الجزائري 

.من خلال بحثناھو ما حاولنا إبرازهغرار مختلف التشریعات و

حمایة أقلیة التي تھدف إلى آلیة  الحمایة التشریعیة وفي  الآلیاتوتتمثل ھذه 

مبدأ المساواة بین المشرع مبدأ ھام وھو وضعمن خلال المساھمین من تعسف الأغلبیة،

ھذا ي الشركة متساوي من حیث الحقوق والوجبات وي یجعل من كل مساھم فالمساھمین الذ

،فلقد قام المشرع بمنح أسھم فقطإلیھاالتساوي ینطبق على الأسھم من حیث الفئة التي ینتمي

أما الأسھم الممتازة تمنح ،اللصیقة بالسھمالحقوق مختلفة منھا أسھم العادیة التي تمنح 

ضافة إلى مزایا إضافیة كحقوق إداریة التي لا تمنح لبقیة الحقوق المرتبطة بالسھم إ

.الساھمین العادیین

حاول الفقھ تحدید مفھوم التعسف عن طریق ربطھ بالقانون العام و إظھار العلاقة 

الفقھاء اختلفبالمصلحة الجماعیة، فقد السببیة بین حدوث الضرر و الخطأ و نیة الإضرار 

حول كیفیة مواجھة اجتمعواإلى المسؤولیة التقصیریة إلا أنھ بالاستنادحول تحدید التعسف 

.غلبیة المضرة بالأقلیة المصلحة العامة بالشركة تعسف الأ

عدة قوانین نص علىأحكام قانون الشركات نجد المشرع الجزائري بالرجوع إلى و

لأقلیة الذي یجب إعلام اتحمي المساھم من خلال منحھ عدة حقوق منھا الحق في الإعلام 

لاع على السجلات كذا الإطو،الغیر العادیةالجمعیة العامة العادیة والمساھمین بانعقاد

اذ ،إضافة إلى ھذا منح المشرع  حق أخر ھو الحصول على الأرباح التجاریة للشركة

.المساھم على أرباحھ كاملة من خلال الأرباح الصافیةیتحصل 

و ھذا بھدف مندوبي الحساباتلب تعیینفي طتمثل مشرع و منح حق أخر یتتدخل ال

بدافع مساعد أقلیة ل الملفات الخاصة بالحساباتالقیام برقابة الشركة و التدقیق في ك

المساھمین ش في الشركة  وبھذا تكون حقوق تعسف أو غا من أيالمساھمین في حمایتھ

أخطار تبلیغ عنالواھمین عن انعقاد الجمعیة العامةھي إعلام المسمحمیة و تتمثل وظیفتھ

جمعیات العامة العادیة مداولاتفي كلحاضریكونفي الشركة وأن تحدث أو أضرار

.والغیر العادیة

حق ھيلا یقل أھمیة عن الحقوق الأخرى وحق أخر یوجدھذه الحقوقالى جانب 

ھ حق ھذا الحق یضمن لبالأسھم التي یمتلكھا المساھم ورتبطیالتصویت في الجمعیة العامة 

 في بناء علي مبدأ تناسب الأصوات فإن المساھم لھ الحقاتخاذ قرارات في الشركة وفي 

.لكھا بحیث أن كل سھم لھ صوت واحدالتصویت بعدد الأسھم التي یم
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من خلال یة قضائیة ئحماآلیات المشرعقرأ مةللأقلیة المساھأكثرو لتكریس حمایة 

للقیام بتعیینات إما تكون بنص القاضيدیریة حیث ترك السلطة التقالقضاءاللجوء إلي 

تشریعي و ذلك بتعیین خبیر في  شؤون التسییر إلا أن ھذه السلطة مقیدة محددة بنصوص 

قانونیة كیفیة تعیین الخبیر وشروطھ و الھدف من تعیینھ أي بمعنى أن على القاضي أن 

.یبرر سبب تعیینھ للخبیر

ھذا في ریعي وھو تعیین مسیر مؤقت وص تشوأیضا التعیین یمكن أن یكون بدون ن

إذا دیرین الشركة حول طریقة التسییر حالة حدوث خلافات خطیرة بین المساھمین والم

.الشركةبمصلحة كانت ھذه الخلافات تضر 

في بعض الأحیان مجلس الإدارة أخطاء جسیمة تسبب أضرار بالغة للمساھمین سببیت

القیام بإجراءات المتابعة القضائیة ع للمساھم الحق فحمایة منح المشربشكل عام و بھدف ال

و ذلك إذ من خلال إمكانیة رفع الدعاوى سواء الدعوى التي  یطلب فیھا بطلان المداولات 

.الجمعیة أو إذ تخلف حق من حقوق المساھمینانعقادشرط من شروط انعدامما 

جراء القرارات و كذلك لھ الحق في رفع دعوى التعویض عن الضرر الذي لحق بھ

.المجلساتخذھاالخاطئة التي 

تقوم ھذه الأخیرة على أساس ووضع المشرع إجراءات جزائیة ردعیة عقابیة 

مشاركتھلجمعیة العامة أو عدم استدعاءه والمخالفات التي تمس عدم إعلام المساھم بانعقاد ا

لمساس بحق التصویت ، أما فیما یخص جزاء المترتب عن افي الجمعیة العامة بغرامة مالیة

أما ،ت دون صفة فعقوبتھ تكون بالحبس وبغرامة مالیة أو بإحدى العقوبتینففي حالة التصوی

الجزاءات المتعلقة بسیر الجمعیة العامة یعاقب رئیس الشركة بغرامة مالیة في فیما یتعلق ب

.حالة ما إذا لم یقم بتقدیم ورقة الحضور للمساھمین 

كن القول أن أقلیة المساھمین منح لھم المشرع مكانة في یمتقدم من خلال كل ما و

ع مختلف الآلیات من شركة المساھمة إلى جانب المساھمین الآخرین في الشركة،بحیث وض

.في مواجھة تعسف الأغلبیةقوة قانونیة أجل حمایتھ واكتساب مكانة و

فراغ  من خلال دراستنا للموضوع حمایة الأقلیة في شركة المساھمة استنتجنا 

شامل للأقلیة لكي نتمكن من تحدید وقانوني،فلقد كان على المشرع تحدید المفھوم القانوني  

و التفریق بینھ و بین الأغلبیة في الشركة وإعطاءھا الحقوق اللازمة ، المشرع ركز على 

كیفیة جذب المستثمرین أكثر من حمایة ھذه الفئة من خلال وضع القوانین لا تمد بصلة 

المساھم وحصره في نفس مكان المساھم السلبي الذي یمكن أن یسبب بأخطار بالغة بواقع 

بالمصلحة الجماعیة حین أعطي نفس الحقوق للمساھمین و لم یحدد فئة معینة  بھاو التي 

ھي الأقلیة المساھمة لذا وجب تحدید الحد الأدني لعدد المساھمین فھي لا تقوم فقط على 

.لحیطة و الحذر والحسابات دقیقة في الواقع العملي الإعتبار المالي بل على ا
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على المشرع الجزائري وضع تعیینات القضائیة في قالب قانوني خاص بقانون 

التجاري وتطویر مھنة المسیر الشركات عن طریق  إستحداث مدارس خاصة و الإستفادة 

ھمین المھتمین إنشاء بطاقات عضویة خاصة بالمسا.من الخبرة الأوربیة في مجال التسییر

.بشؤون الشركة 



قائمة المصادر والمراجع
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.286-244ص ص2011، 1معمري، تیزي وزو، العدد 

علي فوزي إبراھیم، حمایة الأقلیة من القرارات التعسفیة في شركات .4

، 15عدد  ةكلیة الحقوق ،جامعة ورقلالعراقیة، مجلة العلوم الجامعیة لورقلة،

2016.
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مخلوفي عبد الوھاب إبراھیم بن مختار، ضمانات حق المساھم في .5

، كلیة الحقوق، 5ددالإعلام القانون الجزائري، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، ع

.263-247ص ص 2015جامعة لخضر، باتنة، 

منصور داود، حمایة الحقوق الإداریة للمساھمین في شركة المساھمة .6

، جامعة الجلفة، 07العدد نون الجزائري، مجلة البحوث السیاسیة والإداریة،في القا

.135-108ص ص دون سنة النشر

ھناء نوي، جریمة التعسف في استعمال أموال في التشریع الجزائري، .7

-329ص ص مجلة منتدى القانوني، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد السادس

341.

:یةنوناالقالنصوص :رابعا

، یتضمن قانون 1966جوان 8المؤرخ في  156_66مر رقم الأ.1

جوان 11الصادر في 49العقوبات،المعدل و المتمم، في الجریدة الرسمیة العدد

1966.

یتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرخ في58_75الأمر رقم .2

.1975سبتمبر 30الصادر في ،78رسمیة العدد جریدة المدني، المعدل و المتمم،

تضمن القانون ، ی1975دیسمبر 26المؤرخ في 59-75ر رقم الأم.3

19، الصادر بتاریخ 101المعدل والمتمم، جریدة رسمیة عددالتجاري 

.1975دیسمبر

یتعلق بتقنین المدني 2005جوان 20المؤرخ في 10-05قانون رقم .4

.2005رسمیة العدد الصادرة في جوان جریدة 

یتضمن قانون 2008رایر فیب25المؤرخ  في 09_08قانون رقم.5

.2008ابریل 23المؤرخة في 21الإجراءات المدنیة و الإداریة رسمیة عدد

المتعلق بمھن 2010جوان 29المؤرخ في 01-10قانون رقم .6

42العددجریدة الرسمیةالخبر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،

.2010جویلیة 11الصادر في 

، یعدل 1993أفریل 25المؤرخ في08-93التشریعي رقمالمرسوم.7

المتضمن القانون 1975سبتمبر 26المؤرح في 59-75و یتمم الأمر رقم 

.1993أفریل 27الصادرة في 27سمیة عددرریدة ج التجاري 
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